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شكر وتقدیر

"و لئن شكرتم لأزیدنكم"یقول االله عز وجل 

:و یقول الرسول علیه الصلاة و السلام

"من لا یشكر الناس لا یشكر االله"

نتوجه بالشكر إلى االله عز وجل على توفیقه لإتمام هذا العمل

على حسن"بطاطاش أحمد"كما نتقدم بالشكر إلى أستاذنا الكریم

.المتواصل تحفیزهو  ودعمه هتوجیه

نتوجه بخالص الشكر الي كافة أساتذة وعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

. بجایة –عبد الرحمان میرة بجامعة 

وفي الأخیر لا ننسى أن نشكر كل من ساهموا من بعید أو

. قریب لإتمام هذا العمل

مبارك آسیا –مهداوي سوهیلة 



أهدي هذا العمل المتواضع إلى من حملتني وهنا على وهن ورافقتني في كل مراحل حیاتي بكل 

أمي الحنونة ، حفظها االله وأبقاها فوق تاج رأسي . ، حنان

ني للدراسة وسهل أمور حیاتي إلى من إلى من ضحى براحته في سبیل راحتي ، إلى من دفع

أحسن تربیتي أبي العزیز حفظه االله وأطال في عمره .

إلى من كان سندا لي طوال دراستي وسعى لراحتي وإسعادي  ونجاحي ، زوجي الكریم.

إلى كل إخوتي وأخواتي الأعزاء. 

زوجي وإخوته وأخوته.    إلى والدي

سوهیلة                                                                               



ى معلم الذمة وإمام المرسلین ، محمد صلى االله علیه وسلمإل

والدتي اطال إلى أحب الناس إلى قلبي إلى من هب شمعة حیاتي إلى أغلى ما أملك في الوجود 

االله في عمرها .

إلى مركز فخري وإعتزازي والدي الكریم حفظه االله .

ت . م . إلى الذي غمرني بعطائه الدائم لولاه لما أنجزت هذا العمل

إلى النجوم التي تضئ سمائي أخواتي وإخوتي أتمنى لكم طوال العمر والنجاح الدائم .

إلى أبناء الأخت كتاكیت العائلة .

إلى صدیقاتي العزیزات كل واحدة بإسمها .

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع .

آسیا                                                                          



قائمة المختصرات 

:باللغة العربیة –أولا 

الدیمقراطیة الشعبیة: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  .د.شج.ر.ج.ج

  ع.د : العدد

د.س.ن : دون سنة النشر 

د.ب.ن : دون بلد النشر 

د.ت.ن : دون تاریخ النشر 

ص : صفحة 

ص.ص : من صفحة إلى صفحة 

ط : طبعة 

خره إلخ : إلى آ

م.ش.ب : المجلس الشعبي البلدي 

م.ش.و : المجلس الشعبي الولائي 

ر.م.ش.ب : رئیس المجلس الشعبي البلدي 

باللغة الفرنسیة : –ثانیا 

P : Page

P.P : De le Page a la Page

Op-cit : Ouverage Précedanent Cité .
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إعترف المشرع الجزائري في كافة الدساتیر والقوانین التي تنظم موضوع الهیئات الإقلیمیة  

تمثیل مصالح المواطنین وتسییر شؤونهم والسهر على تحقیق مصالحهم وحل مشاكلهم ، بواسطة 

للامركزیة الممثلین المنتخبین المتواجدین على مستوى البلدیة و الولایة ، اللتان تمثلان نظام ا

الإجتماعیة  ف، فهذه الأخیرة تعني توزیع الإختصاصات وبعض الوظائالإداریة في الجزائر

واللامركزیة ظهرت كحل ، صادیة والثقافیة بین السلطة المركزیة والهیئات المحلیة المنتخبة والإقت

اللامركزیة سس التي یقوم علیها نظام الألمسألة الدیمقراطیة ، إذ یعتبر الإستقلال أحد أهم 

الإداریة ، حیث أن الهیئات اللامركزیة تمارس إختصاصات تحت إشراف الإدارة المركزیة ، وهو 

والتي یخولها القانون ، تتمتع بمجموع من السلطات المحددة مایعرف بإسم الوصایة الإداریة التي 

مایة المصلحة بهدف تحقیق الأمن العام وح، لجهة معینة على أشخاص وأعمال الهیئات المحلیة 

العامة .

تختلف الوصایة الإداریة عن السلطة الرئاسیة كون أن الأولى تكون فیه الرقابة مقررة فقط 

بموجب القانون وخاضعة له ذلك على أنه لا وصایة إلا بنص ، عكس السلطة الرئاسیة فإن 

ت رئیسه وتتمثل سلطةوإنما یخضع كذلك لأوامر وتعلیما،المرؤوس فیها لا یخضع للقانون فقط

التوجیه والتعقیب .هذا الأخیر على مرؤوسه في سلطتي

إلا أنها ، في ممارسة مهامها یةبالرغم من تمتع الجماعات المحلیة بقدر من الإستقلال

مارسهاتتخضع لنوع من الرقابة من طرف السلطة المركزیة ، ومن مظاهر الرقابة الإداریة التي 

نجد الرقابة على الأشخاص والرقابة على الأعمال والرقابة ، یة على الإدارة المحلیة الإدارة المركز 

النقل ، هي تمتع السلطة المركزیة بمهام التعیین ، فبالنسبة للرقابة على الأشخاص على الهیئة

والتأدیب في حق الأشخاص على مستوى المحلي ، أما بالنسبة للمنتخبین فیجوز لها وقفهم أو 

م من المجالس المنتخبة وفقا للإجراءات المحددة قانونا ، أما الرقابة على الهیئة فنعني بها إقصائه

السلطة المركزیة صلاحیة إنهاء مهام المجلس المنتخب والقضاء علیه وإزالته قانونا مع تتمتع

، فتتمثل صورها أما الرقابة على الأعمال،بقاء الشخصیة المعنویة للهیئات المحلیة القائمة 

في كل
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ویقع على أعمال ، الذي یعتبر عمل إداري یصدر عن السلطة الوصیة ،من سلطة التصدیق

الهیئات الإقلیمیة قصد التحقیق من مشروعیتها وعدم مخالفتها للمصلحة العامة  وكذلك سلطة 

بة المحلیة الإلغاء التي بمقتضاها یمكن لجهة الوصایا أن تزیل قرار صادر عن المجالس المنتخ

یة أن تحل محل ایحق للسلطة الوص إذهناك سلطة الحلول كما أن ، مخالفة للقانوننتیجة 

على أحسن وجه . ابمهامه اذلك في حالة عدم قیامه االمحلیة لممارسة إختصاصاتهالهیئات 

وهي سلطة ، المحلیة الجماعات نتناول في بحثنا صورة من صور الرقابة على أعمال 

كزي في نظام اللامر الجماعات المحلیة ي یقوم علیها قانون الآلیات التالحلول، الذي یعتبر إحدى

عرضة لتهدید والحفاظ على حقوق المواطنین الم، ، ولضمان حمایة المصلحة العامةالجزائري

ممارسة حق الحلول حیث یسمح لهذه الوصایة ، خول القانون للسلطة جراء تقصیر أو تهاون

عملا قانونیا أو مادیا .ولحسابها الأخیرة أن تتخذ بإسم الجماعة 

فإجراء الحلول كرسها المشرع في كل القوانین التي مرت بها الجماعات المحلیة ، وكرسه من 

، من خلال الفصل الثالث من الباب الأول القسم )1(المتعلق بالبلدیة11/10جدید في القانون 

التي تخول للوالي أن یحل محل الثاني تحت عنوان سلطة الحلول ، حیث بین كل الحالات 

المجلس الشعبي البلدي ورئیسه ، سواء في المجال الإداري أو المجال المالي ، وكذلك نجد 

، لكن فیما )2(12/07المشرع منح سلطة الحلول للسلطة الوصایة في قانون الولایة الجدید رقم 

ت الواسعة والتنفیذیة التي یخص المجال المالي فقط دون المجال الإداري ، وهذا راجع لصلاحیا

یتمتع بها الوالي بصفته ممثلا للدولة وللولایة ، إذ یحوز ویهیمن على إدارة الولایة .

37، العدد  .د.ش، ج.ر.ج.جتضمن قانون البلدیة ، ی2011یونیو سنة 22لمؤرخ في ، ا10-11قانون رقم -)1(

.2011جویلیة 03صادر بتاریخ ال
12، العدد  .د.ش،  ج.ر.ج.جتضمن قانون الولایة ، ی2012فبرایر سنة 21لمؤرخ في ، ا07-12قانون رقم -)2(

.2012فبرایر 29صادر بتاریخ ال
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من سلطة الحلول هو إحترام مبدأ المشروعیة ومواجهة كل الإعتداءات التي قد ترتكبها هدف 

لایمكن تدخل  المحلیة في مخالفة القوانین سواء في الجانب الإداري أو المالي ، الجماعات 

رفض القیام بأعمالها أو حصول ، إلا إذا كان هناكیة محل الجماعات المحلیةاالسلطة الوص

یكون مواقفا للتنظیم أي ایة ،إجراء الحلول من السلطة الوصفظرف قد یمنعها من أداء واجبها ، 

نص علیه القانون .

راءات إلا أنها تبقى من أخطر الإج،بالرغم من تكریس سلطة الحلول من طرف المشرع

الهیئات سلطة الوصایة تتصرف بإسم ولحساب ثار كثیرة ، فالالتي تترتب علیها سلبیات وآ

المحلیة وتتحمل هذه الأخیرة المسؤولیة في حالة حدوث ضرر .

التي ،یكتسب هذا الموضوع أهمیة بالغة ، فهو یختلف عن المواضیع المدروسة سابقا

تشمل فقط صور الرقابة الوصائیة بصفة عامة ، كذلك نجد المشرع الجزائري إهتم بسلطة 

المحلیة وحمایتهم من تعسف ممثلهم .لهیئاتلول كوسیلة لضمان مشروعیة عمل االح

هي أما العوامل أو الأسباب التي دفعتنا إلى إختیار هذا الموضوع یكون مجالا لبحثنا 

وسعیها إلى المحافظة على إستقرار وأمن الجماعات   ةمعرفة المكانة التي تحتلها السلطة الوصای

في إختصاصاتها ، ومعرفة إن كان هذا التدخل له تأثیر سلبي أم إیجابي على وذلك بتدخلها 

إستقلالیة الولایة والبلدیة .

المحلیةالهیئاتوقد إقتصرت أهداف هذه الدراسة على بیان كیفیات ممارسة الحلول على 

الجماعات ید السلطة المختصة فیها ، وبیان آثار وإنعكاسات هذه السلطة على إستقلالیة دوتح

المحلیة من خلال إستقراء النصوص القانونیة التي عرفتها الجماعات المحلیة .

بناءا على ذلك فإن الإشكالیة التي یعالجها الموضوع تتمثل في : 
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تكریس المشرع لسلطة الحلول على مستوى الجماعات المحلیة في النظام الإداري مدى ما 

  ؟ الجزائري

لقد إعتمدنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع والإلمام بمختلف جوانبه على المنهج التحلیلي 

بإضافة إلى وصف ،والوصفي ، وذلك لأننا قمنا بتحلیل عدة مواد حتى توصلنا لهذه الدراسة

النصوص الواردة في قانونین البلدیة والولایة .

لكل بحث صعوبات لا یكاد یسلم منها أي باحث وهذا الأخیر یستطیع التغلب علیها بإرادته 

ة قد تغیر مجرى الحیاة .ر وقناعته الشخصیة النابعة من إیمانه العمیق ، بأن فكرة قصی

ودیة المراجع من خلال دراسة هذا الموضوع نقص ومحدإن الصعوبات التي واجهتنا

كذلك ندرة ، المتخصصة خاصة في التشریع الجزائري ، وإن وجدت فلا نجد معالجة دقیقة وثریة 

الدراسات القانونیة المتعلقة بموضوع سلطة الحلول ، بإضافة إلى قصر الوقت الممنوح لإنجاز 

هذا البحث .

المطروحة قمنا بدراسة موضوع سلطة الحلول في النظام الإداري للإجابة على الإشكالیة 

الجزائري في فصلین :

آلیات الحلول الممارسة على البلدیة (الفصل الأول) و تناولنا آلیات الحلول الممارسة على هیئات

.(الفصل الثاني)هیئات الولایة



الفصل الأول

آلیات الحلول الممارسة على 

هیئات البلدیة



ةالحلول الممارسة على هیئات البلدی اتلیآ                            الفصل الأول:         
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تتمتع ،تعرف البلدیة على أنها وحدة إداریة لامركزیة محلیة في النظام الإداري الجزائري 

البلدیة هي الجماعة  على أن تنص2016من الدستور 16فالمادة ،)1(بالشخصیة المعنویة

الذي یعتبر ، متمثلة في المجلس الشعبي البلديتحتوي على هیئات ،)2(القاعدیة والإقلیمیة

جیة في ایتمتع بالإزدو ورئیسه الذي ،القانوني الذي یعبر فیه الشعب عن إرادتهالإطار 

)3(.الإختصاص

تجسد بحیث ،وصلاحیات في حدود استقلالها المالي والإداريتمارس البلدیة إختصاصات

إذ أن  كما تسهر من خلالها على تحقیق مصالح المواطنین وتلبیة حاجیاتهم،لامركزیة مبدأ ال

ذلك في الحالات على الأعمال وتصرفات البلدیة ،الرقابةممارسة حق یة السلطة الوص

المجلس رئیسالحلول محل إما ، یة ال السلطة الوصتدخالإستثنائیة التي یجیز فیها القانون 

)4(.في حالة وجود اختلال في المجلس أو، ویكون ذلك  في مجاله الإداري ، لدي بال عبيشال

)المبحث الأول(ندرس في وف س ةآلیات الحلول الممارسة على هیئات البلدیولدراسة 

تطرق سن)الثانيالمبحث(في    اأم، الإداري للوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلديالحلول

إلى الحلول المالي للوالي محل مجلس الشعبي البلدي.فیه 

.، المتضمن قانون البلدیة ، المرجع السابق 11/10قم القانون ر من ، 01المادة –)1(

    ر.، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج2005مارس 06، المؤرخ في 01-16، من القانون رقم 16المادة أنظر -(2)

.2016مارس 17، الصادر بتاریخ  14د د، ع .د.شجج.

213، ص. 2012، الجزائر ، جسور للنشر والتوزیع بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة ،-)3(

اسیة ، المدرسة الوطنیة ، مذكرة الحلقة الدر هل رئیس المجلس الشعبي البلدي مسیر ؟عباس فؤاد "وأخرون" ، –)4(

.13، ص.2005، للإدارة ، الجزائر



 ةالحلول الممارسة على البلدیآلیات الفصل الأول : 
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المبحث الأول 

الحلول الإداري للوالي محل رئیس مجلس الشعبي البلدي

في مجال ما یعرف بالتسییر الإداري ة یحق للوالي أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدی

وهذا ما حدده المشرع الجزائري في ، )1(متى تبین له تقصیر أو تعسف أو إهمال من طرفه

.)2(عندما تقتضي الظروف ذلكفالقانون هو الذي یحدد وینظم الحلول ،القانون البلدیة

مجالات وشروط الحلول الإداري للوالي )المطلب الأول(ففي هذا المبحث سوف نتطرق في 

ثار المترتبة عن الحلول الإداري للوالي محل رئیس المجلس وآصور إلى  )المطلب الثاني(

الشعبي البلدي .

المطلب الأول 

مجالات وشروط الحلول الإداري للوالي 

یعتبر الحلول الإداري صورة من صور الرقابة على أعمال البلدیة ، ویدرج ضمن الأعمال 

.)3(جهة المختصة في الوصایة أساسا هو الوالي إذالسلبیة لها ،

 هت تدفعحالاإذا توافرت هناك للوالي سلطة الحلول على رئیس المجلس الشعبي البلدي ، یكون

إلى مثل هذا الإجراء إلا أن اللجوء له بالحلول محل رئیس مجلس الشعبي البلدي ، ولكن لا یحق

یتحقق من وجود شروط تدفعه إلى الحلول الإداري . 

2014،سكرةب،، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضرتنظیم إدارة البلدیة تینة عبد الحلیم ، –)1(

.52 ص.

.82، ص.2013، دار هومة ، الجزائر ، 5، طدروس في المنازعات الإداریةأیت ملویا لحسین بن نسیخ ، –)2(

2004، دار علوم للنشر والتوزیع ، جامعة عنابة ، قانون الإدارة المحلیة الجزائریةبعلي محمد صغیر ، –)3(

.105ص.

العمل السلبي للبلدیة : هو عدم قیام رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رئیسه بإلتزامات المفروضة علیها قانونا
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، شروط ( الفرع الأول )مجالات الحلول الإداري للواليلذا سنركز في هذا المطلب على 

.( الفرع الثاني )الحلول الإداري للوالي محل مجلس الشعبي البلدي 

الفرع الأول 

مجالات الحلول الإداري للوالي

تعتبر الوصایة الإداریة قید على أعمال الهیئات اللامركزیة ، ذلك من أجل التأكد من 

توافقها مع القوانین التي تحكمها ، إلا أنه یستلزم أن یكون لهذه الهیئات ( البلدیة ) إختصاصات 

یة التعقیب على الأعمال والتصرفات التي تمارس اویجوز لسلطة الوصإبتدائیا ، أصلیة تمارسها 

.)1(بها هذه الإختصاصات

حتى وإن كانت البلدیة مستقلة قانونا بموجب إكتسابها الشخصیة المعنویة ، إلا أن ذلك 

الإستقلال لیس مطلقا ، حیث أن البلدیة خاضعة لقدر معین من الرقابة والإشراف من طرف 

)2(.الوالي

ة مركز رئیس المجلس الشعبي البلدي لمركز الوالي ، في عدم إمتلاك رئیس تتمثل تبعی

المجلس الشعبي البلدي لأي صلاحیة في مواجهة الوالي ، إذ أن هذا الأخیر له سلطة الحلول 

على رئیس المجلس الشعبي البلدي خاصة في مجال الضبط الإداري ، ولا یحق للوالي أن یلجأ 

)3(لا أن تكون هناك  حالات تدفعه إلى الحلول.إلى هذا الإجراء الخطیر إ

ففي هذا الفرع سوف نستعرض أهم صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي التي یتدخل 

.(ثانیا)، ثم حالات حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي (أولا)فیها الوالي 

.72، 62. ص، 2010، دار الثقافة ، عمان ، 2، طالرقابة الإداریة والمالیةحمدي سلیمان القبیلات ، –)1(

.23، ص.2002لنشر ، عنابة ، ل، دار العلوم الوجیز في المنازعات الإداریةبعلي محمد الصغیر ، –)2(

مذكرة ،توزیع الإختصاص بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة في الجزائرباشي نبیلة ، عثماني حسینة ، –)3(

.68، ص. 2013، ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 
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التي یتدخل فیها الوالي : المجلس الشعبي البلديصلاحیات رئیس –أولا 

أهم هیئة في تسیر البلدیة لحساسیة منصبه ، وكونه ، مجلس الشعبي البلدي الیعد رئیس 

المجلس مجلس الشعبي البلدي والولایة ، وقد خصص المشرع صلاحیات رئیسالوصل بین حلقة

تنفیذیة للمجلس بإعتباره هیئةتختلف بإختلاف وضعه كممثل لدولة من جهةف الشعبي البلدي ، 

، فتارة یتصرف بإسم البلدیة وأخرى بإسم الدولة )1(الشعبي البلدي وممثل للبلدیة من جهة أخرى

، لهذا نجد أن رئیس المجلس الشعبي البلدي  یقوم بصلاحیاته تحت )2(وهذا تحت سلطة الوالي

رقابة الوالي الذي له سلطة الحلول في حالة عدم قیام بإلتزاماته ، وهنا نجد الوالي یحل محل 

)3(رئیس البلدیة خاصة في مجال الضبط الإداري.

شعبي البلدي بصفته من قانون البلدیة على أهم صلاحیات رئیس مجلس ال88تنص المادة 

على مایلي : المتمثلة ممثلا لدولة 

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي: "

تبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم البلدیة-

والسكینة والنظافة العمومیة .  العام النظامالحفاظالسهر على-

".السهر على حسن تنفیذ التدابیر الإحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال الإسعاف-

، جامعة مجلة إقتصادیات شمال إفریقیاتشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة في الجزائر" ،، "عولمي بسمة –)1(

.264.26ص. ن ، ، د.س.04، عنابة ، الجزائر ، عدد باجي مختار

ماجستیر ، كلیة الحقوق  جامعة أبو بكر ، مذكرة دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیةشویح بن عثمان ، –)2(

.30، ص. 2011بلقاید ، تلمسان ، 

.95، ص. 2013والتوزیع ، عنابة ، لنشرل، دار العلوم الإدارة المحلیة الجزائریة بعلي محمد الصغیر ، -)3(
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من 2و  1لحالة المدنیة ولقد بینت المادتان ر رئیس مجلس الشعبي البلدي ضابط ایعتب

قانون الحالة المدنیة ، ضباط الحالة المدنیة ، حیث أضفت على رئیس مجلس الشعبي البلدي 

البلدیة تنص بالمتعق11/10رقم  من قانون86، وكذلك نجد المادة )1(هذه الصفة بقوة القانون

  على أن :  

العقود الصفة یقوم بجمیع وبهذه ، ضابط الحالة المدنیة  ةلرئیس المجلس الشعبي البلدي صف"

لتشریع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص لالمدنیة طبقا بالحالةالمتعلقة 

)2(".إقلیمیا

یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي السلطة الأساسیة على مستوى البلدیة التي یمارس سلطة 

المحافظة على الضبط الإداري بعناصره الثلاثة : الأمن العمومي ، السكینة العامة والصحة 

العمومیة وتتمثل فیمایلي : 

ا تجمع الأشخاص وحمایة الحفاظ على الأمن العام في الأماكن العمومیة ، الذي یتم فیه-1

.ممتلكاتهم 

الحفاظ على الصحة العامة في هذا المجال یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإتخاذ -2

.)3(جمیع الإجراءات والأسالیب والوسائل الصحیة والوقائیة

للازمة التي توفر لسكان الحفاظ على السكینة العامة ویقصد بذلك إتخاذ كل التدابیر ا-3

فرئیس ،الراحة والطمأنینة والهدوء مثل : منع إستعمال مكبرات الصوت خاصة باللیلوالجمهور 

الأخیرتحت إشراف و رقابة الوالي ، و لهذا یقوم بممارسة صلاحیاتالمجلس الشعبي البلدي 

21عدد .د.ش ، ، یتعلق بالحالة المدنیة ، ج.ر.ج.ج1970فبرایر سنة 19المؤرخ في ،70/20الأمر رقم –)1(

.27/04/1970الصادر بتاریخ 

البلدیة ، المرجع السابق .ب، المتعلق 11/10، من قانون رقم 86أنظر المادة –)2(

، جامعة محمد خیضر  مجلة العلوم الإنسانیة ،"المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي"شتور جلول ،–)3(

.184، ص. 2002، أكتوبر 03عدد البسكرة ، 
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له في هذا المجال كلبما هو مو المجلس الشعبي البلدي إستخدام سلطة الحلول إذا لم یقم رئیس

.)1(وذلك بعد إعذاره

یكلف رئیس مجلس الشعبي البلدي بالسهر على إحترام وتطبیق التشریع والتنظیم المعمول بهما 

)2(.بإعتباره ممثلا للدولة على مستوى البلدیة

رقم من قانون 92لمادة لا لشرطة القضائیة ، وفقا بطضاالمجس الشعبي البلديیعتبر رئیس

الواسعة قانون تنص على من ال، 95، 94، 93البلدیة ، وكذلك نجد المواد المتعلق ب11/10

.)3(بصفتة ممثلا لدولةالمجلس الشعبي البلدي رئیسلصلاحیات 

المتمثلة یة امجلس الشعبي البلدي لسلطة الوصفالملاحظ هنا هو إتساع مجالات خضوع رئیس ال

  الوالي .في 

المشرع الجزائري على نص :المجلس الشعبي البلديحلول الوالي محل رئیسحالات–ثانیا 

في ثم 67/24بدایة من قانون رقم الصادرةالقوانین البلدیةفي كل حالات الحلول الإداري للوالي 

المتعلق 11/10الجدید المتمثل في قانون البلدیةقانونبموجبوأخیرا ، 90/08قانون رقم 

بالبلدیة . 

إذ سوف نذكر حالات الحلول الإداري للوالي في القوانین القدیمة و الجدیدة .

67/24: ذلك بالنسبة لقانون رقم للبلدیةالحلول الإداري للوالي في القوانین القدیمة حالات –1

.90/08وقانون رقم 

جامعة أبو بكر ،ماجیستر ، كلیة الحقوق ، مذكرة تمثیل الدولة على مستوى الإدارة المحلیةسلامة عبد المجید ، –)1(

.94–93ص. ص.، 2013بلقاید ، تلمسان ، 

.، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق11/10، من قانون رقم 85أنظر المادة –)2(

، المرجع نفسه.95إلى  92أنظر المواد من –)3(
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فیمایلي : الحالاتتتمثل هذه ا:67/24قانون رقم  -أ 

233المادة ف :القیام بواجباته بمقتضى القانون المجلس الشعبي البلدي رفض أو إهمال رئیس -

إذا رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي أو "تقضي على ذلك فیمایلي: 67/24من القانون 

عمالة القوانین والأنظمة جاز للعامل ، بمقتضىأهمل إجراء أحد الإجراءات المفروضة علیه 

.)1"(إجراء ذلك بحكم القانون إذا طلب ذلك

وجود تهدید بالنظام وسلامة الأشخاص والأموال والصحة العمومیة في بلدیة أو عدة بلدیات: -

اللازمة لإتخاذ الإحتیاطات، هنا یجوز للوالي أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

عندما یكون النظام وسلامة الأشخاص "من نفس القانون تنص على ذلك كالآتي: 234فالمادة 

والأموال والصحة العمومیة مهددة بصورة خطیرة في البلدیة أو عدة بلدیات مجاورة ، یجوز 

".بیر الإحتیاطیةاللعامل العمالة أن یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي لإتخاذ التد

مكانة المجلس الشعبي البلدي والمجلس التنفیذي في حالات 234و  233المادتان أهملت 

إذ ركزتا فقط على رئیس المجلس الشعبي البلدي كمسؤول أول عن هذه النتائج  رغم ،الحلول

.)2(ذلك  فالعلاقة بینهم تبقى غامضة في حالة الحلول

لدي في حالات التالیة : رئیس المجلس الشعبي البیحل الوالي محل :90/08قانون رقم  -ب 

من 81إذا لم یقم رئیس المجلس الشعبي البلدي بالحفاظ على الأمن والسلامة ، فالمادة -

:" یمكن للوالي أن القدیم نصت على ذلك كالآتي ، المتعلق بالقانون البلدیة90/08قانون 

، المتعلق بقانون البلدیة 1967جانفي 18المؤرخ في 67/24من القانون رقم 233المادة أنظر –)1(

.1969، الصادر سنة 06، عدد  ، .د.ش.ج.جر.ج

كلیة الحقوق  ،ماجستیر ، مذكرة إلى یومنا هذا1967تطبیق نظام اللامركزیة في الجزائر من مقطف خیرة ، –)2(

.214ص.  2002جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 
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الأمن والسلامة العمومیة بالنسبة لجمیع البلدیات یتخذ كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على 

الولایة أو جزء منها ، عندما لا تقوم السلطات بذلك ، یمكن للوالي أن یمارس هذا الحق  

الإستعجالیة في البلدیة الواحدة ، بعد إنتهاء الأجل المحدد في الإنذار الحالات باستثناء 

".وبقائه بدون نتیجة الموجه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

ففي هذه الحالة یمكن للوالي أن یحل محل ،وجود إختلال في النظام العام في أكثر من بلدیة-

"یمكن من نفس القانون تنص على ذلك كالتالي: 82رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ، فالمادة 

لممارسة للوالي أن یحل محل رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین ، بموجب قرار معلل

)1(السلطات المقررة بهذا الصدد عندما یهدد النظام العام في بلدیتین أو عدة بلدیات متجاورة 

البلدي أو إهماله في أداء مهامه بمقتضى القانون والتنظیمات  تقاعس رئیس المجلس اللشعبي-

" عندما من نفس القانون نصت على ذلك كالآتي: 83فیمكن للوالي أن یحل محله ، فالمادة 

یرفض رئیس المجلس الشعبي البلدي أو یهمل إتخاذ القرارات المفروضة علیه بمقتضى 

یطلب منه أن یقوم بذلك تولیها تلقائیا بعد إنتهاء القوانین والتنظیمات ، یجوز للوالي بعد أن 

قد جعلت تدخل الوالي لیس إجباریا ، وإنما هو جوازیا في 83، فالمادة الأجل المحدد في الإنذار"

.)2(حین كان الأجدر إلزام الوالي بالتدخل حفاظا على حسن سیر المرفق بانتظام

یحق للوالي أن یحل :المتعلق بالبلدیة11/10الإداري للوالي في القانونالحلولحالات–2

محل رئیس المجلس الشعبي البلدي

السكینة حفاظ على الأمن ومن أجل ال:حالة تعرض النظام العام والسكینة العمومیة للخطر-

، الصادر 15، المتعلق بالبلدیة ، ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 1990أفریل 07، المؤرخ في 90/08القانون رقم -)1(

.11/04/1990بتاریخ 

جامعة بن ،ماجستیر ، كلیة الحقوق ، مذكرة الجماعات الإقلیمیة بین الإستقلالیة والتبعیة صالحي عبد الناصر، –)2(

.139، ص.2010عكنون ، الجزائر ، 
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العمومیة والنظافة ودیمومة المرفق العام في إقلیم الولایة أو الجزء منها ، یمكن للوالي أن یتخذ 

ذلك ، لاسیما منها التكفل بعملیات الإجراءات اللازمة ذلك في حالة عدم قیام سلطات البلدیة ب

محل رئیس الإنتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة ، فهذه الحالة یمكن للوالي أن یحل 

المجلس الشعبي البلدي الذي رفض القیام بأعمال موكلة له برغم من إنذاره من طرف الوالي  

)1(قضي المدة المحددة بموجب الإعذار.فلهذا الأخیر أن یقوم مباشرة بهذا العمل بشرط أن تن

، الذي یحدد سلطات الوالي28/05/1983المؤرخ في 373–83كما یضمن المرسوم رقم 

في میدان الأمن والمحافظة على النظام العام ، إمكانیة الحلول عند الحاجة ، محل رئیس 

من 04المجلس الشعبي البلدي ، إذا قام هذا الأخیر بأي تقصیر ، وهذا ما نصت علیه المادة 

: " یسهر الوالي على ممارسة رؤساء المجالس الشعبیة هذا المرسوم حیث نصت على  مایلي 

لولائیة صلاحیاتهم في مجال الشرطة الإداریة العامة والمتخصصة ، یحل عند الحاجة البلدیة وا

محل رئیس المجلس الشعبي البلدي المقصر، ویتخذ أي إجراء ذي طابع تنظیمي أو فردي 

)2(ناتج عن تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها وتستدعیه الوظیفة المطلوب علاجها ."

، أین یمكن للوالي أن یصدر 142المتعلق بالبلدیة  في مادته 11/10القانون نجد في كما

أمر بإیداع التلقائي للوثائق في أرشیف الولایة خاصة الوثائق التي تكتسي أهمیة خاصة في حالة 

.)3(تقصیر رئیس البلدیة من ناحیة القیام بإجراءات الكفیلة بالمحافظة علیها

للبلدیة ، قد وسع من صلاحیات الوالي في المتعلق 11/10انون إن المشرع الجزائري في ق

مجال الضبط الإداري ، وقام بالتركیز والإهتمام بحسن سیر بعض المجالات ، كالعملیات 

المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .11/10، قانون رقم 101، 100أنظر المواد ، –)1(

لمحدد لسلطات الوالي في المیدان ، ا1983–05–28المؤرخ في 373–83المرسوم رقم ، 04أنظر المادة –)2(

.1983ماي31در بتاریخ ، الصا22، العدد  .د.ش، ج.ر.ج.جالنظام العامالأمن والمحافظة على

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .11/10، من القانون رقم 142أنظر المادة –)3(
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الوطنیة التي لم تكن موجودة في القوانین القدیمة ، ذلك لما لهذه المجالات والخدمةالانتخابیة 

من أهمیة في الحیاة الإجتماعیة للمواطن ، وهو الأمر الغیر المنصوص علیهم في قانون 

ویلاحظ أن كل هذه الحالات تدخل في مجال إختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي  90/08

بإعتباره ممثلا لدولة وكذلك تهدف إلى المحافظة على النظام العام وتفادي الإخلال بالمصالح 

)1(البلدیة.

كلیة الحقوق ، جامعة ،أطروحة الدكتوراه، الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الإستقلالیة والرقابة ، ثبتي بوحانة–)3(

.253.أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، ص
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سلطة الحلول الإداري : 

)1جدول رقم (

11/10قانون 90/08قانون رقم 67/24قانون رقم الحلول الإداري 

142-101–83100-82-23481–233النصوص القانونیة

حلولحالات ال

  الإداري

حالة تقاعس ر م ش ب -

وإهماله بإتخاذ الإجراءات 

اللازمة .

حالة تعرض النظام العام -

للخطر .

الضبط الإداري للحفاظ -

على النظام العام .

حالة رفض ر م ش ب -

إتخاذ القرارات المفروضة

النظام العامحالة تعرض -

والسكینة العمومیة للخطر 

لاسیما منها العملیات 

الإنتخابیة ، الخدمة الوطنیة 

والحالة المدنیة 

حالة إمتناع ر ب عن القیام -

  له . لةبالأعمال الموك

حالة تقصیر ر.م.ش.ب من -

ناحیة القیام بإجراءات اللازمة 

للمحافظة على الوثائق 

لإیداعها في أرشیف الولایة .

  الوالي  الوالي  الواليالسلطة الوصیة

إعداد الطالبتین من 
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الفرع الثاني 

محل رئیس المجلس الشعبي البلدي شروط الحلول الإداري للوالي 

سلطة الرئاسیة ، إلا أنه الخصائص الأساسیة التي تمیز التعتبر سلطة الحلول خاصیة من 

سلطة الحلول أشد و أخطر أنواع إستثنائیا في نظام الوصایة الإداریة ، و هذا ما یجعل سمح لها 

.)1(الوصائیة الممارسة على البلدیة وأشدها تأثیرا على حریتها و إستقلالیتهاة الرقاب

نظرا لخطورة الحلول و مساسه المباشر بإستقلالیة البلدیة المكرسة قانونا ، لا یمكن للوالي أن

.موضوعیة شكلیةإلا بتوفر شروط ، یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

تتمثل الشروط الموضوعیة فیما یلي:الشروط الموضوعیة: -أولا

رفض القیام بأحد الأعمال التي یجب أن یقوم  إذا : البلديمجلس الشعبيالس رئیس تقاع-

 نلابد للوالي أ، )2(علیه بمقتضى القوانین و التنظیمات ةالمفروض اتالقرار  بها أو أن یهمل إتخاذ

یأخذ مكانه في حالة ما إذا أخل بأحد واجباته وأن ، )3(یحل محله في إتخاذ التدابیر الضروریة 

)4(على أحسن وجه.

174، ص.2013معة عنابة ، الجزائر ، ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، جاالقانون الإداريبعلي محمد الصغیر ، –)1(

.

، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق  جامعة اعات المحلیةالوصایة الإداریة وأثرها على إستقلال الجممیمي أكرم ، –)2(

.90، ص.2016محمد خیضر ، بسكرة ، 

عدد ال ،مجلة منازعات الأعمال ؛ "أحكام سلطة الحلول في تنفیذ الأحكام القضائیة و الحلول"الزكراوي محمد ، –)3(

.06، ص. 2017المغرب ، یونیو 25
(4) –Jean – Claud Venezia , Traité de Droit Administratife , 15 Edition , Paris , 1999 , p. 281.
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حیث لا یمكن تصور قیام سلطة الحلول بدون وجود نص البلدي ،محل رئیس المجلس الشعبي 

.)1(قانوني صریح یحدد حالات و شروط التي یحق فیها للسلطة للوصیة مباشرة هذا الإجراء

لأن الوالي بصفته السلطة المجلس الشعبي البلدي :قرار إداري من رئیسیجب أن یصدر -3

.)2(إسنادا إلى إرادتهاختصاصاتهالوصیة یباشر 

:تتمثل الشروط الشكلیة فیما یليالشروط الشكلیة:–ثانیا 

أن تكون أسبابه صحیحة  أي لیست مستحیلة إلا یجب أن یقترن الحلول بنص قانوني :-1

لذلك یستلزم أن یكون هناك نص صریح یسمح للوالي بالحلول في الأحوال التي حددها القانون 

لأنه :السلطة الوصیة إلى رئیس المجلس الشعبي البلديإنذار من طرف لابد من توجیه -2

لایمكن اللجوء إلى ممارسة الحلول مالم یوجه له إنذار.

فمثلا في لبنان ، لا یطبق الحلول إلا بعد إرسال سلطة الوصائیة أمرا خطیا إلى اللجنة 

ة لإتخاذ قرار بالموضوع ، إذا إمتنعت هذه الأخیرة تقوم القائمة بإعمال بلدیة بیروت تحدد فیه مهل

)3(سلطة الوصائیة بممارسة الحلول.ال

و كذلك نجد مثل هذا الشرط الشكلي في فرنسا قبل صدور قانون الجماعات المحلیة الجدید  

رئیس المجلس الذي یرفض أو یهمل تنفیذ العمل فقبل عملیة الحلول تقوم المحافظة بتنذیر

)4(المفروض علیه قانونا.

، مذكرةالوقایة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل القانون البلدیة و الولایة الجددینحیزیة أمیرة ، –)1(

.32، ص.2013كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ماستر، 

2000،جامعة بیروت ، لبنان، منشورات الحلبي  ، مبادئ وأحكام القانون الإداريعبد الوهاب محمد رفعت ، –)2(

.252ص.

173، ص . 1998، الجزء الأول ، د ب ن ، القانون الإداري العام، الخوري یوسف سعد االله –)3(

.899ص. ،1998الحقوقیة ، بیروت، منشورات الحلبي ، منشورات الحلبي،شرح قانون البلدیة نخلة موریس ، –)4(
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: یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یحترم المدة إحترام الأجال المحددة قانونا-2

تلك المدة ، و القیام الممنوحة له قانونا ، إذ علیه  تحمل المسؤولیة في حالة ما قصر في إحترام

غیر أنه في الأمور التي تقتضى طبیعتها السرعة و لا تحتمل التأخیر ، بالعمل الواجب علیه 

هذه ال ، و یجوز للوالي أن یقلص هذا الأجال إلى حد الأدنى الذي تستلزمه حالة الإستعج، فإنه 

.)1(المسألة یقوم الوالي بتقدیرها تحت رقابة القضاء في حالة المنازعة

هذا یدل رئیس المجلس الشعبي البلدي ، رفض تنفیذ إلتزاماته لكن بعد إنتهاء المدة المحددة و 

)2(على أنه رضي بإجراء الحلول .

المطلب الثاني 

صوروآثار المترتبة عن الحلول الإداري 

محل الوحدات المحلیة عندما تهمل هذه الأخیرة في الحلول حق تملك السلطة الوصیة 

ممارسة إختصاصاتها ، فیمارس هذا الإجراء عن طریق السلطة الوصیة ، أو مفوضها إلا أن 

یترتب عنه أثار قانونیة ، ففي هذا المطلب سوف نعرض صور الحلول الإداري للوالي محل 

ثار القانونیة المترتبة عن الحلول الإداري ، والأ( الفرع الأول )رئیس المجلس الشعبي البلدي في 

.( الفرع الثاني )في 

الحقوق ، جامعة محمد ماستر ، كلیةلنیل ، مذكرة ، المجالس المحلیة و السلطة الوصیةزین العابدین بوبكر –)3(

.55، ص. 2016خیضر  بسكرة ، 

.203، ص.2009، دار المعارف للنشر ، الإسكندریة  ، أصول القانون الإداريسامي جمال الدین ، –)4(
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الفرع الأول

صور الحلول الإداري

تمارس السلطة المركزیة إختصاصات الهیئات المحلیة بواسطة الحلول الإداري ، ذلك من أجل 

إتخاذ القرارات ، التي تراها لازمة لتجاوز الأخطاء المرتكبة من طرف هذه الأخیرة والحفاظ على 

تصاص في الحالات لكن یجب على السلطة المركزیة أن تمارس هذا الإخ،المصلحة العامة

من طرف نذكر منها الإجراء المباشر ،یأخذ الحلول صور كثیرةو  ،)1(التي یحددها القانون

.متخصصمندوببعثالحلول عن طریقو ، سلطة الوصیة 

عند رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي قیام الإجراء المباشر من طرف سلطة الوصیة : –أولا 

رفضته للسلطة الوصیة ( الوالي ) ، تنفیذ هذا العمل الذيبالعمل الموكل له ، أو إهماله یسمح 

الهیئة المحلیة ( البلدیة )، القیام به إذ یعد هذا الإجراء تدخلا مباشرا في أعمال الهیئات المحلیة 

تظل الوصایة عن طریق سلطة الحلول  إستثنائیة ، لأنها وإستقلالیتها وحریتها ، إذ یجب أن 

تشكل خطرا على إستقلالیة الوحدة المحلیة ، ویعرض سیر الشؤون المحلیة للخطر ومن أجل 

.)2(الحفاظ على إستقلالیة البلدیة ، فإن المشرع یضع عدة قیود على ممارسة سلطة الحلول

ذلك بقیام السلطة الوصیة (الوالي) التي یكون:الحلول بواسطة بحث مندوب متخصص-ثانیا

حلت محل رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال مندوبا خاصا مفوضا من قبلها یدیر شؤون 

حیث كل الوسائل التي تملكها البلدیة توضع تحت تصرف المفوض وتأخذ القراراتمرفق معین ،

م البلدیة بالقرارات التي یصدرهاالصادرة من المندوب مرتبة رئیس المجلس الشعبي البلدي وتلتز 

.45ص.، سكندریة ، د س ن الإ، دار الفكر الجامعي ، ، دطالقانون الإداريعبد الباسط محمد فؤاد ، –)1(

على الموقع الإلكتروني :، الرقابة الإداریة على الوحدات المحلیةندى فهد الناصر ، -)2(

2018–04–28یوم الإطلاع :  Kenamaouline.com/users/pladminis/poss/873519,03/03/2011
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تتحمل إذ  ،على الأضرار التي تلتحق الغیر من تنفیذها لتزم أیضا بالتعویضتو ، المندوب 

أن تمتنع عن إجراء أي تصرف له یتعین علیهاو  ،النفقات الخاصة بإدارة المرفق البلدیة جمیع 

)1(.علاقة بالمرفق المدار بهذه الطریقة

نجد رئیس الدائرة یمارس صلاحیات في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها ، تحت سلطة 

الوالي وبتفویض منه ، ومن بین هذه الصلاحیات نذكر منها المیزانیات والحساب الخاص 

بالبلدیات والهیئات البلدیة المشتركة في البلدیات التابعة لدائرة نفسها ، وكذلك الهبات والوصایا 

المتعلق بأجهزة ، 23/07/1994المؤرخ في 94/215، طبقا للمرسوم التنفیذي ..إلخ .

)2(الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها.

الفرع الثاني

الأثار القانونیة المترتبة عن الحلول الإداري 

ئیس تعتبر سلطة الحلول التي منحها المشرع الجزائري للوالي سلطة رئاسیة بین الر 

والمرؤوس ، كون أن رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته جهة عدم التركیز للدولة في مجال 

تنفیذ القوانین والتنظیمات مع العلم أن كلهما یمثلان الدولة في هذا المجال بحكم أن البلدیة جزء 

)3(من الولایة فالذي یملك الكل یملك الجزء.

بكل توجیهات الوالي وكل أعماله التي یمارسهاإن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم 

كأنه موظف تابع للوالي في تخضع لرقابة الوالي ، فیظهر رئیس المجلس الشعبي البلديفهي  

الذي یعترف فیه القانون صراحة ، مع العلم أن سلطة الحلول لا دخل لها أصلا بقواعد الوقت  

.137، ص.المرجع السابق صالحي عبد الناصر ، –)1(

، یحدد الأجهزة الإدارة 1994یولیو 23، الموافق ل 1415صفر عام 14المؤرخ في 94/215المرسوم التنفیذي –)2(

.1994یولیو سنة 27، الصادر بتاریخ 48، عدد  .ج.ج.د.شالعامة في الولایة وهیاكلها ، ج.ر

.113سلامة عبد المجید ، المرجع السابق ، ص.–)3(
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فنجد ، )1(اللامركزیة بل أنها تتعارض معها لإرتباطها في مجال السلطة الرئاسیة ولیس الوصائیة

، إذ یعتبر )2(تبین علاقة رئیس المجلس الشعبي البلدي بالوالي11/10من قانون 98المادة 

یة البلدیة منسوبا إلى رئیس المجلس الشعبي االقرار الصادر من الوالي باعتباره السلطة الوص

البلدي مادام الأمر متعلق باختصاص واقع أصلا في إختصاصات هذا الرئیس ولیس من 

هي الجهة هذه الأخیرة لحساب البلدیة و بإسمها ، حیث تكون الذي یتصرف إختصاصات الوالي 

ذلك الأضرار التي تلتحق الغیر ، وكالمسؤولة عن الأعمال التي یمارسها الوالي في إطار الحلول 

بإسم البلدیة في حالة حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي یكون إصلاحها 

)3(ولحسابها.

إذ أن  ،لذلك یعتبر الحلول أشد وأخطر صور الرقابة الوصائیة مقارنة بصور الرقابیة الأخرى 

منزوعة منه ، إذ یبقى بدون قوة لمواجهة السلطة  هفي هذه الحالة المجلس موجود لكن صلاحیات

قرارات المتخذة الوصیة ، فالبلدیة تتحمل كل النتائج المترتبة عن الحلول الإداري  بالرغم من أن ال

بإعتباره السلطة المركزیة ، فمسؤولیة السلطة الوصیة تختلف في حالة صادرة عن الوالي ، 

ائیة الأخرى ، یترتب عن ذلك عدم قبول الطعون التي إستعمال سلطات الرقابة الإداریة الوص

)4(تقدمها البلدیة ضد قرارات الحلول الصادرة عن الوالي.

.41أمیرة ، المرجع السابق ، ص. حیزیة–)1(

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .11/10، من القانون رقم 98أنظر المادة –)2(

.145، ص.2001، ، الجزائر،  جامعة باتنة ، مبادئ القانون الإداري الجزائريمزیاني فریدة قصیر –)3(

، مداخلة ألقیت في إطار الوصایة الإداریة على الهیئات اللامركزیة الإقلمیة في التشریع الجزائريبهى لطیفة ، –)4(

الملتقى الوطني حول "لوصایة الإداریة على أعمال الهیئات اللامركزیة الإقلمیة في القانون الجزائري" ، كلیة الحقوق 

.16، ص. 2014مارس ، 4، 3لعلوم السیاسیة ، جامعة الوادي ، وا
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جعلته ، إن إتساع مجالات خضوع رئیس المجلس الشعبي البلدي لسلطة الرئاسیة وهو الوالي 

یبدو كعون لدولة أكثر منه منتخب ، نظرا لطغیان صلاحیاته في تمثیل الدولة على تلك المتعلقة 

وهو ما یعزز من سلطات الوالي علیه ، وبسط هیمنته على رئیس المجلس ، بتمثیله للبلدیة 

)1(الشعبي البلدي وجهازها التنفیذي على الرغم من كونه منتخب وله الحق اللجوء إلى القضاء.

المبحث الثاني

الحلول المالي للوالي محل المجلس الشعبي البلدي

إن الأصل أن یقوم المجلس الشعبي البلدي ، بممارسة اختصاصاته المخولة له ، والاستثناء 

لس الشعبي البلدي بمهامه ، لذلك وضعت سلطة الحلول التي یحق للوالي في حالة عدم قیام المج

، فالقانون أعطى الحق للوالي الحلول محل )2(قانونا أن یحل محل المجلس الشعبي البلدي

المجلس الشعبي البلدي ، في حالة حدوث إختلال بالمجلس بشكل یضمن المصادقة على میزانیة 

ضع إلزاما لمراقبة المستمرة للمجلس الشعبي البلدي ، ولمراقبة الوالي البلدیة ، فمیزانیة البلدیة تخ

للمصادقة علیها ، فهذا الأخیر یمارس رقابة واسعة على میزانیة البلدیة عن طریق الحلول ، سواء 

في مرحلة التنفیذ أو الإعداد فرقابته تلعب دور هاما في تحقیق الأهداف الإقتصادیة والإجتماعیة 

)3(طنین.لكافة الموا

، مذكرة ماجیستر ، كلیة القانون الجزائري، دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في بلعباس بلعباس –)1(

.77، ص. 2003بن عكنون ، الجزائر ، جامعة الحقوق ، 
، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق جامعة عبد ، اللامركزیة كوسیلة للإستقلالیة الجماعات المحلیةحدادو ناسیم –)2(

.67، ص. 2014الرحمن میرة ، بجایة ، 

كلیة ماجستیر، ، مذكرة فاعلیة ودور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مدى علي محمد –)3(

.231، ص. 2012الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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، وإلى المطلب الأول ) (مجالات وشروط الحلول المالي سنتطرق في هذا المبحث إلى 

( المطلب الثاني )ثاره على إستقلالیة البلدیة ي وآأهداف الحلول المال

المطلب الأول

مجالات وشروط الحلول المالي للوالي

منح المشرع الجزائري للوالي في مختلف القوانین البلدیة حق الحلول في المجال المالي محل 

المجلس الشعبي بتصرفاته وأعماله ، وهي أصلا من اختصاصات المجلس الشعبي البلدي للقیام 

یستلزم أن تتوفر هناك شروط قانونیة ، لذلك سوف ،لحلول الماليوللقیام با،ورئیسهالبلدي 

وشروط الحلول المالي للوالي محل مجلس ( الفرع الأول )مجلات الحلول المالي للوالي ندرس 

.( الفرع الثاني )الشعبي البلدي 

الأول الفرع 

مجالات وشروط الحلول المالي للوالي 

ة ، ممارسة الرقابة المالیة عن طریق عرض یمكن للوالي بإعتباره ممثل السلطة الوصای

میزانیة البلدیة قصد المصادقة علیها ، وله زیادة على ذلك إدراج مجموع النفقات الإجباریة إذا ما 

)1(تم إغفالها من طرف المجلس الشعبي البلدي.

لكن قبل أن نبین حالات الحلول المالي للوالي محل المجلس الشعبي البلدي ، یجب أن نتطرق 

الوالي ثم ننتقل  فیهاأولا إلى إختصاصات المجلس الشعبي البلدي في المجال المالي الذي یتدخل

إلى حالات الحلول المالي للوالي محل المجلس الشعبي البلدي.

، مذكرة نهایة التربص ، المدرسة الوطنیة للإدارة مدیریة الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیةمدكور زینب ، –)1(

.25، ص. 2006، الجزائر ، التربصات 
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إختصاصات المجلس الشعبي البلدي في مجال المالي :  –أولا 

فرئیس المجلس الشعبي )1(المعمول بهما.تمارس البلدیة أعمالها في إطار التشریع والتنظیم 

البلدي مكلف بتسییر مالیة البلدیة في إطار القانون بصفته ممثل للبلدیة  ، وتتمثل إختصاصاته

في المجال المالي فیما یلي : 

تحت إشراف الأمین یحضر ویعد رئیس المجلس الشعبي البلدي :إعداد میزانیة البلدیة-1

11/10من قانون 180العام للبلدیة بإعداد مشروع میزانیتها ، وفقا لما نصت علیه المادة 

المتمثلة في المیزانیة الأولیة وتدرج عناصر میزانیة البلدیة  في وثیقة واحدة ،المتعلق بالبلدیة 

والمیزانیة الإضافیة.

والإرادات  : تعرف على أنها الوثیقة الأساسیة التي تقدر كل النفقاتالمیزانیة الأولیة -أ

المعروضة مسبقا ، تحضر خلال شهر أكتوبر من السنة التي تسبق تنفیذها ، ویشترط أن تكون 

متوازنة.

للمیزانیة الأولیة سواء المیزانیة الإضافیة بأنها میزانیة تعدیلیة تعرف:المیزانیة الإضافیة -ب

وتشمل میزانیة ،تقوم بتصحیح الإختلالات التي تلحق میزانیة البلدیةبالنقصان أو بالزیادة ،

الإضافیة على مایلي :

ما جاء في وثیقة المیزانیة الأولیة من نفقات وإیرادات -

بین تحضیر المزانیة الأولیة والإضافیة .إعتمادات جدیدة ، ظهرت ما -

)2(الإرتباط بالسنة المالیة السابق-

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .11/10من قانون رقم 15أنظر المادة –)1(

ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة مذكرة ، حالة العجز المالي في میزانیة البلدیة وكیفیة الحد منه ،طویس منصور-)2(

.24، ص. 2016زیان عاشور ، جلفة ، 
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ة إعداد میزانیة البلدیةتوضح كیفی، المتعلق بالبلدیة 11/10من قانون 177المادة لذلك نجد 

یلي :تنص على ماالتي

قبل بدء السنة المالیة و یتم تعدیل النفقات و الإیرادات خلال یتم إعداد المیزانیة الأولیة "

السنة المالیة حسب نتائج السنة المالیة السابقة عن طریق فتح میزانیة إضافیة یسمى فتح 

إذا جاءت إعتمادات مفتوحة مسبقا  ً حالة الضرورةعلى إنفراد في الإعتمادات المصادق علیها

."إذا جاء بعدهاا خاصاقبل المیزانیة الإضافیة أو ترخیص

رئیس المجلس الشعبي البلدي من تحضیر بعد إنتهاءالتصویت على میزانیة البلدیة :-2

من قانون 181، فطبقا للمادة   امیزانیة البلدیة بمساعدة الأمین العام ، یتم التصویت علیه

هو على المیزانیة ، و ، فإن المجلس الشعبي البلدي هو الهیئة المخولة قانونا للتصویت 11/10

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تطبیقها ، بالنسبة للمیزانیة 31إجراء إلزامي ، یتم قبل 

جوان من السنة التي تطبق فیها بالنسبة للمیزانیة الإضافیة ، كما یمكن  15الأولیة ، وقبل 

نفس الباب من أبواب للمجلس الشعبي البلدي إجراء التحولات من مادة إلى مادة داخل 

بعض قد أشارت إلى ن من نفس قانو 185، كذلك نجد المادة )1(الإعتمادات في المیزانیة

ي قد تواجهها عملیة المصادقة على مشروع المیزانیة من طرف المجلس الحالات الإستثنائیة الت

السنة خاصة عند حلول، یت على المیزانیة و الشعبي البلدي المتمثلة أساسا في عدم التص

فإنه یستمر في إنجاز أو تنفیذ الإیرادات والنفقات العادیة المسجلة في ،الجدیدة المعنیة بالتنفیذ

السنة المالیة الأخیرة حتي تتم المصادقة على المیزانیة الجدیدة إلا أنه لا یجوز الإلتزام بالنفقات 

السنة المالیة السابقة.في كل شهر من مبلغ الإعتمادات01/12فها إلا في حدود جزء من وصر 

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .11/10، من قانون 182أنظر المادة -)1(
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تنفیذ قرارات المتخذة من طرف البلدیة ، إلا بعد لا یمكنالمصادقة على میزانیة البلدیة : -3

مصادقة الوالي علیها ، حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال المیزانیة المصوتة علیها 

، وفي حالة عدم توازن المیزانیة )1(مرفوقة بكافة الوثائق الضروریة إلى الوالي من أجل المصادقة 

، 183ذلك إستنادا للمادة ، عدم نصها على النفقات الإجباریة ، لا یمكن المصادقة علیها أو 

التي سنتطرق إلى هذه الحالات لاحقا .

یتولى المجلس الشعبي البلدي سنویا المصادقة على المیزانیة البلدیة سواء المیزانیة الأولیة 

)2(توبر من السنة السابقة لسنة المعنیة وتتم المصادقة على الإعتمادات المالیة.أك 31وذلك قبل 

لذي آمر بالصرف فهو ابإعتبار رئیس المجلس الشعبي البلدي هوتنفیذ میزانیة البلدیة :-4

)3(.، ذلك بإصدار السندات الإیرادات إلى المحاسب العمومي هاإیرادات و یقوم بتنفیذ نفقات البلدیة

محل المجلس الشعبي البلدي :الحلول المالي للوالي حالات–ثانیا 

كرس المشرع الجزائري سلطة الحلول المالي في قانون البلدیة ، سواء في القوانین القدیمة أو 

القانون الجدید ، لذلك سوف نمیز حالات الحلول المالي في القوانین القدیمة المتمثلة في القانون 

11/10، والقانون الجدید رقم 90/08لذي عدل بموجب قانون رقم ا 67/24رقم 

و  67/24 ورقم  والمتمثلة في قانونالحلول المالي للوالي في القوانین القدیمة : حالات-1

90/08:

ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، مذكرة میزانیة البلدیة ودورها في التنمیةخماري سید على ، -)1(

.23، ص.2015بومرداس ، 
،على الموقع الإلكتروني:2014یونیو 4، مهام رئیس البلدیة،منتدى الحقوق والعلوم القانونیة –)2(

www.droit-dz.com /frorun/threads/8785 ، 15/04/2018یوم الإطلاع 

2013، ورقلةماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ، مذكرة الإستقلال المالي للبلدیةدلال ، برى -(3)

  . 43ص. 
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یتم الحلول المالي في هذا القانون في الحالات التالیة : :67/24قانون  -أ

إن الوالي مهامه محددة فقط بضبط المیزانیة ، فلا یجوز له التدخل في تعدیل أو رفض نفقات -

میزانیة " إن السلطة التي تضبطنصت على ذلك كالأتي : 249معینة لأي بلدیة ، فالمادة 

أن ترفض أو تعدل النفقات والمداخیل المقیدة فیها ، غیر أنها لا یجوز لها أن ما یمكنها بلدیة 

تضیف نفقات جدیدة إلا إذا كانت إلزامیة".

15التصویت على المیزانیة الغیر المتوازنة : یقوم الوالي بإرجاعها ، مرفقة بملاحظاته خلال -

أیام من تاریخ 10مداولة ثانیة خلال إستلامها إلى الرئیس الذي یخضعها لتاریخ یوما التي تلي

.)1(إستلامها

وجود عجز في تنفیذ المیزانیة : یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جمیع -

التدابیر لامتصاص هذا العجز وإذا رفض هذا الأخیر باتخاذ الإجراءات اللازمة ، یحق للسلطة 

من نفس القانون .251إستنادا لنص المادة وتقررها ، وذلك الوصیة أن تضبط هذه المیزانیة 

في مجال الإدراج التلقائي تتمتع یةاالوصعدم التصویت على النفقات الإجباریة : فالسلطة -

بالحق في أن تدرج من تلقاء نفسها في میزانیة الهیئات اللامركزیة ، وكذا الإعتمادات اللازمة 

ا بإدراج ق الهیئات اللامركزیة في حالة عدم قیامهللوفاء بالمصروفات الإلزامیة الواقعة على عات

)2(هذه المصروفات.

لقد نص هذا القانون على بعض الحالات التي یمكن فیها ممارسة :90/08القانون  -ب 

الوالي لسلطة الحلول وهي : 

التصویت على میزانیة غیر متوازنة : ففي هذه الحالة یجب على الوالي أن یرجعها إلى رئیس -

المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .، 67/24، من القانون رقم 250أنظر المادة –)1(

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .67/24، من القانون رقم 271أنظر المادة –)2(
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هذا الأخیر یقوم خمسة عشر یوما الموالیة لتاریخ إستلامها ، حیث المجلس الشعبي البلدي خلال 

أیام ، وإذا صوت علیها المجلس مجددا بدون 10بطرحها من جدید على المجلس في غضون 

.)1(وازن یتولى ضبطها الوالي تلقائیات

من نفس القانون إلى العجز 156العجز في المیزانیة الإضافیة : تشیر المادة عدم إمتصاص-

المسجل في المیزانیة الذي تبین عند تنفیذها ، وعندها یتعین على المجلس الشعبي البلدي إتخاذ 

التدابیر الكفیلة لإمتصاص العجز الحاصل وتأمین التدقیق في المیزانیة الإضافیة  وفي حالة 

مجلس البلدي بإجراءات الضبط الضروریة في هذا الشأن جاز للوالي إتخاذ تلك عدم قیام ال

التدابیر التقنیة والقانونیة لإمتصاص العجز في مدة سنتین مالیتین أو أكثر

عدم التصویت على النفقات الإجباریة : ففي هذه الحالة یمكن للوالي أن یسجل النفقات في -

المتعلق 90/08من قانون 154لك استنادا إلى نص المادة المیزانیة دون إنذار أو إعذار، ذ

على ما یلي : تنص بالبلدیة و التي 

"یمكن للوالي أن یسجل تلقائیا النفقات الإجباریة التي لم یصوت علیها المجلس الشعبي 

.ریة المفعول"االبلدي في میزانیة البلدیة طبقا لتشریعات الس

فإذا رفض رئیس المجلس الشعبي ، لإذن بالنفقات اللازمة تتعلق باأیضا هناك حالة أخرى -

)2(البلدي إصدار نفقة لازمة ، یتخذ الولي قرارا یقوم مقام حوالة رئیس المجلس الشعبي البلدي.

إن المشرع الجزائري في هذا القانون لم یقضى على الحلول التلقائي في حالة رفض رئیس 

تبین أن هناك 1987المجلس الشعبي البلدي صرف الحوالة أو إعداد المیزانیة ولكن في سنة 

حلول تلقائیة حین رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة عین مخلوف دائرة "واد الزناتي"

، المتعلقة بالبلدیة ، المرجع السابق.90/08من قانون رقم 155ة أنظر الماد–)1(

، التعلق بالبلدیةالمتعلق بالبلدیة90/08، من القانون رقم 171أنظر المادة -)2(
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لولایة قالمة ، منح رواتب المستحقة للمنتخبین المقررة في المیزانیة الأولیة ، الأمر الذي جعل 

زام رئیس المجلس الشعبي البلدي یس الدائرة واد الزناتي لإلوالي ولایة قالمة التدخل بمساعدة رئ

.مخلوف بإعطاء المستحقات لنائبین لبلدیة عین

، عند ما حل الوالي المنتدب لدائرة الإداریة لحسین 2001كذلك نجد الحلول في أواخر سنة 

إذ  دتها المنطقةداي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي بباب الواد ، إثر الفیضانات التي شه

)1(76/24تراجع هذا القانون على مستوى النصوص القانونیة مقارنة بالقانون رقم 

: تخول النصوص المتعلق بالبلدیة11/10الحلول المالي للوالي في القانون حالات–2

183، 102علیها في المواد القانونیة للوالي الحق التدخل وفق الإجراءات والأحكام المنصوص

، التي تهدف في مجملها إلى ضبط المیزانیة وضمان التصویت علیها ، 203، 186، 184

102إذ نص المشرع الجزائري على وسیلة الحلول من خلال المادة وإصدار حوالات الصرف ، 

" في حالة حدوث إختلال بالمجلس التي تنص على أن : المتعلق بالبلدیة 11/10من قانون 

الشعبي البلدییحول دون التصویت على المیزانیة ، فإن الوالي یضمن المصادقة علیها 

.من هذا القانون"186وتنفیذها وفقا للشروط المحددة في المادة 

فإنها 11/10من قانون 186: طبقا لنص المادة وجود إختلال داخل مجلس الشعبي البلدي-أ 

: " عندما لا یصوت على میزانیة البلدیة بسبب إختلال داخل المجلس تقضي على مایلي 

المجلس الشعبي البلدي في أعلاه یقوم الوالي بإستدعاء102الشعبي البلدي وطبقا للمادة 

دورة غیر عادیة للمصادقة علیها ، غیر أنه لا تعقد هذه الدورة إلا إذا إنقضت الفترة القانونیة 

أعلاه ، عندما تتعلق بالمیزانیة 185للمصادقة على میزانیة ، وبعد تطبیق أحكام المادة 

."انیة یضبطها الوالي نهائیاالأولیة وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على المیز 

.215مقطف خیرة ، المرجع السابق ، ص. –)1(
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قات الإجباریة ، ففي هذه الحالة التصویت على المیزانیة غیر متوازنة أو لم تنص على النف-ب

إذا ماصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة غیر متوازنة ، فإن الوالي یرجعها مرفقة 

بإخضاع ب . ش . م  .ریوما من تاریخ إیداعها لدیه ، وبعدها یقوم 15بملاحظاته خلال 

المیزانیة لمداولة ثانیة من طرف المجلس البلدي ، ویكون ذلك خلال عشرة أیام وفي ذات الوقت 

یعذر الوالي المجلس البلدي ، بأنه إذا صوت علیها مجدد بدون توازن ، أو إذا لم ینص على 

س الشعبي النفقات الإجباریة ، كنفقات الأجور المستخدمین مثلا ، وفي حالة ما إذا لم یقم المجل

أیام التي تلي ذلك 08البلدي بالتصویت على المیزانیة وفق الشروط السالفة الذكر في أجل 

مجلس الشعبي هذه الحالة یتدخل الوالي ویضبط المیزانیة تلقائیا ویحل محل الإعذار ، ففي 

)1(في ذلك.البلدي 

عجز في تنفیذ المیزانیة : في هذه الحالة یمارس الوالي سلطة الحلول أثناء تنفیذ وجود–ج

المیزانیة المصحوبة بعجز ، ویكون في حالة ما إذا لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي إجراءات 

التصحیحیة الضروریة لإمتصاص وضمان توازن المیزانیة الإضافیة ، عندما یترتب على تنفیذها 

ققت تلك الحالة قیتم إتخاذها من قبل الوالي ، وبإمكانه إتخاذ الإجراءات اللازمة عجز  فإذا تح

184لإمتصاص العجز وأن یأذن به خلال سنتین مالیتین أو أكثر ، ذلك إستنادا لنص المادة 

، لذلك إن وجد عجز في تنفیذ میزانیة البلدیة فالسلطة الوصیة أن تقوم 11/10من قانون رقم 

)2(.ا من أجل إتخاذ التدابیر اللازمة لإمتصاص العجز في أجل سنتین أو أكثربالحلول محله

رفض إعداد حوالة لتغطیة النفقة الإجباریة : للوالي صلاحیة إعداد حوالة من أجل تغطیة -د

نفقة إجباریة أو إصدار سند التحصیل ذلك في حالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام 

)3(.نونبذلك تطبیقا للقا

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .11/10القانون رقم ،183أنظر المادة –)1(
(2) –Jean Claud Venezia, op-cit , p. 302 .

، المتعلق بالبلدیة ، المرجع السابق .11/10، القانون رقم 203/2أنظر المادة –)3(
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الحلول المالي حالات 

)2جدول رقم (

11/10قانون رقم 90/08قانون رقم 67/24قانون رقم الحلول المالي

النصوص 

القانونیة

249 ،250

251 ،271

154 ،155

156 ،171

183 ،184 ،186

102

حالات الحلول

المالي

حالة التصویت على -

المیزانیة غیر متوازنة 

حالة وجود عجز في -

تنفیذ المیزانیة 

حالة عدم التصویت -

على النفقات الإجباریة 

حالة التصویت على -

میزانیة غیر متوازنة 

عدم إمتصاص حالة -

في المیزانیة الإضافیة العجز 

حالة عدم التصویت على -

النفقات الإجباریة 

حالة وجود إختلال -

داخل م ش ب 

حالة التصویت على -

میزانیة غیر متوازنة 

حالة عدم التصویت -

على النفقات الإجباریة

حالة عجز في تنفیذ -

المیزانیة 

حالة رفض إعداد -

أو سند التحصیل حوالة 

الواليالواليالواليالسلطة الوصیة

من إعداد الطالبتین 
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الثانيالفرع 

محل المجلس الشعبي البلديشروط الحلول المالي للوالي

یقتضي إستقلال البلدیة أن تكون لها إختصاصات أصلیة تمارسها ، وفي نفس الوقت یجوز 

للوالي التعقیب على الأعمال والتصرفات التي یمارس بها صلاحیاته ، إلا أنه في الحالات 

، لأن )1(البلديالمجلس الشعبي یجیز القانون تدخل السلطة الوصیة والحلول محل الإستثنائیة

هناك مجموعة من الأعمال والتصرفات القانونیة الصادرة من المجلس الشعبي البلدي لا تصبح 

، )2(یةانافذة وساریة المعمول إلا إذا صادقت علیها السلطة الوص

المیزانیات التي یصادق علیها مجلس الشعبي البلدي ، سواء أن من بین هذه الأعمال نذكر 

كانت المیزانیة الأولیة والتي ترصد التقدیرات الخاصة بالنفقات المسموح بها والإیرادات المتوقعة 

.)3(أو المیزانیة الإضافیة وهي عبارة عن وثیقة تعدیلیة للمیزانیة الأولیة

وهذه الأخیرة لم تتخذ الإجراءات المناسبة ،میزانیة البلدیةإلا أنه في حالة وجود إختلال في 

، ولكن یستلزم أن تتوفر هناك یة وتحل محل المجلس الشعبي البلديال السلطة الوصتتدخ

:والمتمثلة فما یلي للحلول الماليالقانونیةشروط

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة ،قدید یاقوت ، –)1(

.49، ص.2011بكر بلقاید ، تلمسان ، ییر والعلوم التجاریة ، جامعة أبوالتس

.285.ص،2007، ، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائرالقانون الإداريعوابدي عمار ، –)2(

286.

.197علي محمد ، المرجع السابق ، ص. –)3(
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:تتمثل الشروط الموضوعیة للحلول المالي للوالي فیما یلي:الشروط الموضوعیة -أولا 

على اللجوء إلى إذا رفض أداء مهامه ، وأسر:تقاعس وإمتناع المجلس الشعبي البلدي-1

نشیر إلى أن هناك من یرى بأن الصورة ،)1(ي ، یمكن للجهة الوصیة أن تحل محلهالعمل السلب

لحلول السلطة الوصیة محل السلطة المحلیة بالقیام بإلتزام هي حالة النفقات الإلزامیة ، الغالبة 

وإعادة توزیع المیزانیة المحلیة حیث تتدخل السلطة الوصیة بنفسها لإدراج المصاریف الإلزامیة 

)2(وإعادة توزیع المیزانیة بعدما تنبه البلدیة إلى ذلك وترفض.

: إذا كانت السلطة الحلول المالي حق معطى لسلطة الوصایة ونيإقتران الحلول بنص قان-2

بأن تقوم بعمل محل السلطة المحلیة أي البلدیة ضمن الشروط التي یحددها القانون ، إذ یجب 

)3(أن تجاز ممارستها بنص تشریعي صریح ، فهي لا تفترض إفتراضا.

: للحلول المالي شروط شكلیة ، التي یمكن تحدیدها كالأتي :الشروط الشكلیة–ثانیا 

المجلس یة بلفت نظر ایجب أن تقوم الجهة الوص:توجیه إنذار للمجلس الشعبي البلدي-

.)4(یتها إلى ضرورة القیام بإلتزاماته ، أي أن توجه لها إنذارلوصاالخاضع

.26، المرجع السابق ، ص.قانون الإدارة المحلیة الجزائریةبعلي محمد الصغیر ، –)1(

مجلة الإجتهاد القضائي ؛ "نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"، بن مشري عبد الحلیم –)2(

.109، ص. 2009، ماي 06عدد الجامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
(3) Chapron Elisabeth , Droit Administratif , Editiion foucher , Vanves , 2009 , p. 17 .

.72حمدي سلیمان القبیلات ، المرجع السابق ، ص. –)4(
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المطلب الثاني 

ثار الحلول المالي على إستقلالیة البلدیةآأهداف و 

یة إلى ممارسة آلیة الحلول المالي من أجل تحقیق الأهداف وإصلاح اتلجأ سلطة الوص

المجلس الشعبي البلدي ، إلا أن الحلول المالي تترتب علیها آثار  فالأخطاء المرتكبة من طر 

البلدیة .قانونیة تمس بإستقلالیة

لذلك سوف ندرس في هذا المطلب أهداف الحلول المالي للوالي محل المجلس الشعبي البلدي 

.( الفرع الثاني )، والأثار المترتبة عن الحلول المالي ( الفرع الأول ) 

الأول الفرع 

محل المجلس الشعبي البلديأهداف الحلول المالي للوالي 

إستثنائیا وتحفظیا وطارئا ، ویتم بعد الإعذارات أو الإنذارات القانونیة یعتبر إجراء الحلول 

یة لضمان سیر المرافق العامة اوفي نفس الوقت هو إجراء أولي تلجأ إلیه السلطة الوص

)1(ودیمومتها إلى غایة البت في الأمر نهائیا.

مول الأول لأموالها إذ یهدف الحلول إلى حمایة مصلحة الدولة بالدرجة الأولى كونها الم

والموجه للمخطط الوطني ، وكذلك یهدف من جهة أخرى إلى حمایة البلدیة ومصلحتها وهذا في 

)2(إطار النص القانوني.

ماستر ، كلیة الحقوق ،  جامعة ، مذكرة تأثیر نظام التمثیل النسبي في تسییر المجالس المحلیةیوسفي فایزة ، –)1(

.72، ص.2011عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 

.211مقطف خیرة ، المرجع السابق ، ص. –)2(



 ةالحلول الممارسة على هیئات البلدی اتآلیالفصل الأول :

35

فالهدف من الحلول هو العمل على إحترام مبدأ المشروعیة والتوفیق بین حمایة الحریات المحلیة 

التي إستلزمت إعطاء الشخصیة المعنویة لسلطات المركزیة ، وبین فكرة الصالح العام التي یجب 

عنها إهمال في العمل ، كما یجب تأمین أن تبقى بمعزل عن الخلافات المحلیة التي كثیرا ماینشأ

)1(ضد كل تقاعس.المجلس الشعبي البلديالمصالح

تلجأ سلطة الوصیة إلى الحلول المالي بهدف حمایة المال العام من أي إساءة في التسییر أو 

)2(نتائج سلبیة.إلى إهمال قد یؤدي 

الفرع الثاني 

بلدیةآثار الحلول المالي على إستقلالیة ال

إن سلطة الحلول المالي التي تتمتع بها السلطة الوصیة على البلدیة ، یمكن تبریرها من خلال 

فكرة " كل من یدفع یراقب " إلا أنه تترتب عنه سلبیات وأثار كبیرة مما جعل أیدي الجماعات 

تحدیدها مغلولة ، وبإعتبار السلطة المركزیة هي الجهة الممولة للجماعات المحلیة من حیث 

اد المالیة وتحصیلها وإنفاقها ، وحتى في إتخاذ القرارات ، فإنها في مقابل ذلك فرضت رقابة ر للمو 

على كل العملیات المتعلقة بالجانب المالي ، الأمر الذي یجعل سلطة الحلول الممنوحة للجهات 

یرا من الحریة ، من والتي تتطلب قدرا كبللبلدیةالوصایة تتناقض مع مفهوم الإستقلالیة المالیة 

.)3(حیث تحدید الموارد المالیة وتحصیلها

.56زین العابدین بن بوبكر ، المرجع السابق ، ص. -)1(

ماجیستر ، كلیة ، مذكرة الرقابة الوصائیة وأثارها على المجلس الشعبي البلدي في الجزائربن ناصر بوطیب ، –)2(

.69، ص. 2011الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

جامعة الطاهر مولاي ماستر ، كلیة الحقوق ،، مذكرة القانون الجزائريالمركز القانوني للوالي في جلیل محمد ، –)3(

.74، ص. 2016سعیدة ، 
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في قانونه القدیم بالحلول محل الجماعات المحلیةسمح المشرع الفرنسي للسلطة الوصایة 

، ولكن بمجرد صدور 1982في حالات الضرورة سنة أین أخذ بنظام الرقابة المشددة علیها ذلك

، لهذا )1(قانون الجدید للجماعات المحلیة تراجع المشرع الفرنسي عن هذه السلطة لصالح القضاء

في  القدیم ، عند صدور القانوننجد المشرع الجزائري أخذ بفكرة الحلول من التشریع الفرنسي 

)2(.ة التدخل والحلول محل المجالس المحلیة ، الذي یسمح للجهات المركزی21/03/1982

لوالي سلطة الحلول محل رؤساء سواء قوانین قدیمة أو الجدیدة فاتطبیقا لقوانین البلدیة

المجالس الشعبیة البلدیة في حالات عدم إدراج نفقات الإجباریة ، إذا لم یصوت علیها المجلس 

الشعبي البلدي ، وهذا ما یجعلنا أمام مظهر من مظاهر عدم التركیز الإداري ، ویتضح عدم 

ة، خصوصا بعد المصادقةتوزیع الإختصاصات بدقة بین السلطة المركزیة والسلطات اللامركزی

دراج النفقات فالنموذج الإنجلیزي یعرف فكرة إالتلقائیة للوالي على میزانیة البلدیة وتنفیذها ،

، فآلیة الحلول التي یعتمد علیها الوالي في )3(الإلزامیة ، لكن من دون الحاجة للجوء إلى الحلول

وهو إستقلالیتها في تسیر سيمراقبة المجلس الشعبي البلدي یجب أن یقف على مبدأ أسا

شؤونها الخاصة لتمكینها من تلبیة متطلبات التنمیة ، لذلك یجب على المشرع أن یضبطها بشكل 

الرقابة یة وعلیه یجب أن لا تكون اأكثر دقة لكي لا یحدث أي تعسف من طرف السلطة الوص

مقومات الذي یعد أهمالقدر الذي یجرد من إستقلالیته ،الشعبي البلدي شدیدة ب سعلى المجل

مباشرةسواء بطریقة مباشرة ، أو غیر، لأن تدخل السلطة المركزیة في مالیة البلدیات )4(وجودها

)5(یجعل مالیة البلدیات ذات تبعیة مطلقة وتلغي تماما مبدأ إستقلالیتها.

(1) –Pascale Gonod, Fabrice Melletay , Philipe Golka, Traité de Droit Administratif , Tome1

Editions Dolloz , 2011 , p.p. 316 – 317 .
.74بن ناصر بوطیب ، المرجع السابق ، ص. –)2(

.277لمي بسمة ، المرجع السابق ، ص. عو  – )3(

.77قدید یاقوت ، المرجع السابق ، ص. –)4(

مجلة أبحاث إقتصادیة إداریة ،العلوم الإقتصادیة ، علوم ؛ "الإستقلالیة المالیة في الجزائر"موفق عبد القادر ، –)5(

.107، ص. 2007، دیسمبر ، 02التسییر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، العدد 
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كما نجد أن المشرع الجزائري أغفل عن تبیان الدوافع التي أدت إلى حدوث هذا العجز في 

البلدیة ، فقد یكون هذا العجز سببه نقص التمویل المركزي للجماعة المحلیة ، أو راجع للسیاسة 

)1(.المالیة المنتهجة من طرف الجماعة المحلیة في تسیر المال العام

مذكرة ، كلیة الحقوق هیمنة السلطة المركزیة على مالیة الجماعات الإقلمیة بن عمار صبرینة ، بلواس أمال ،–)2(

.69، ص. 2017الماستر ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 



الفصل الثاني

آلیات الحلول الممارسة على 

هیئات الولایة



الممارسة على هیئات الولایةلیات الحلول آ                                    :الثانيالفصل
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لدولة وإطار تجسید لتعرف الولایة على أنها هیئة دستوریة تمثل الجماعات الإقلیمیة 

اللامركزیة الإداریة ومكان لمشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة ، تتمتع بالشخصیة 

المالیة المستقلة ، وهي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة لدولة وتحدث بموجب المعنویة والذمة 

، إذ تحتوي الولایة على هیئاتان هما المجلس الشعبي الولائي والوالي  وهذا طبقا لنص )1(القانون

المتعلق بالولایة .12/07من القانون رقم 02المادة 

، أما الوالي فیعد من الموظفین )2(التداولیة في الولایةیعتبر المجلس الشعبي الولائي الهیئة 

.)3(السامین لدولة ، ویعد منصبه من مناصب الحساسة في هرم وظائف الدولة

لقد منح المشرع الجزائري للسلطة الوصایة سلطة الرقابة على أعمال  هیئات الولایة ، ذلك 

لمالي فقط دون المجال الإدري ، لهذا بالتدخل في اختصاصاته بواسطة الحلول ولكن في مجاله ا

(المبحث الأول)نتطرق إلى دراسة أسباب غیاب الحلول الإداري على هیئات الولایة سوف 

( المبحث الثاني ).یة محل المجلس الشعبي الولائي اوالحلول المالي لسلطة الوص

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07، من القانون رقم 01أنظر المادة –)1(

، المرجع نفسه .58أنظر المادة –)2(

الأرض  ماجستیر، كلیة علوم ، مذكرة 2004–1998میزانیة البلدیة والتنمیة في ولایة قسنطینة بودادة آمال ، –)3(

.36، ص. 2012الجغرافیا ، والتنمیة العمرانیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
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المبحث الأول 

أسباب غیاب الحلول الإداري على هیئات الولایة

ه في تبإختصاصات رقابیة واسعة على أعمال الجماعات الإقلیمیة ، وهیمنرغم تمتع الوالي 

المجال الحلول ، إلا ان هذه الصلاحیات تبقى نسبیة ، لخضوعه وتبعیته للسلطة الرئاسیة من 

فالولي یسیطر على صلاحیات ،(المطلب الأول)ناحیة ممارسة مهامه الممنوحة له قانونا 

.(المطلب الثاني)المجلس الشعبي الولائي ورئیسه فنجدهها غیر متمتعین بإختصاصات حقیقیة 

المطلب الأول

المركز القانوني للوالي

یعتبر الوالي الواسطة الحتمیة بین الولایة والسلطة المركزیة ، فبحكم الإختصاصات المحلیة 

ة للمجلس الممنوحة له ، فهو یحوز على سیطرة شبه كاملة على المجالس المحلیة خاصة بالنسب

لوالي تبقى غیر فعالة إذ لم یدعمها ، كما أن غیر المقدمة لالإقتراحاته الشعبي الولائي ، فكل 

)1(وصایة وزیر المكلف بالداخلیة لا تمارس إلا بناءا على مبادرة من الوالي.

سوف ندرس فیة كیفیة تعیین الوالي (الفرع الأول)إذ قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع ففي 

إلى  (الفرع الثالث)بصفته ممثلا للدولة والولایة، أما إلى إختصاصاته(الفرع الثاني)أما 

خضوعه للسلطة الرئاسیة.  

.181، ص. 2010ة ، د ب ن ، ، دیوان المطبوعات الجامعی2، طشرح القانون الإداريفریحة حسین ، –)1(

184.
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الفرع الأول 

  الوالي كیفیة تعیین 

یعتبر الوالي أسمى قائد إداري على المستوى المحلي  ذلك بسبب تعدد الإختصاصات التي 

فمنصبه جد حساس في هرم وظائف الدولة ، إذ لابد أن یخضع لمبادئ وشروط ، )1(یتمتع بها

التي تسیر هذه الوظیفة ، وفي صدد ذلك نلاحظ كثرة النصوص القانونیة المنظمة لعملیة التعیین 

حیث یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي ویكون بإقتراح من وزیر الداخلیة ، إذ یدخل تعینه ضمن 

من 10، ونص المادة )2(2016من دستور78ریة ذلك تطبیقا للمادة صلاحیات رئیس الجمهو 

ساسي الخاص بالمناصب لأالذي یحدد أحكام القانون ا230-90المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق 240-99، بإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم)3(والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة

بإعتبار أن رئیس الجمهوریة یتدخل بشكل ، )4(للدولةالوظائف المدنیة و العسكریة بالتعیین 

.)5(موظفین الذین یروهم مناسبین لذلكلسیاسة الوطنیة ، فیقوم بإختیار مستمر في تسییر ا

رئیس الجمهوریة للتعیین الوالي ،لأهمیة هذا المنصب على الصعید السیاسي یعود سبب إنفراد

)6(والإداري ، ولهذا التعیین أثار قانونیة من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة 

إذن فتعیین الوالي من طرف رئیس الحمهوریة هو سبب من أساب غیاب وصایة إداریة علیه.

الإقلیمیة في الجزائر، المركز القانوني للهیئات المعنیة على مستوى الجماعات روحة زین الدین ، بویحمد حنان –)1(

.43، ص. 2016ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، مذكرة 

، المرجع السابق .2016، من الدستور الجزائري 78أنظر المادة –)2(

، یحدد أحكام القانون الاساسي الخاص 1990یولیو سنة 25المؤرخ في 90/230المرسوم التنفیذي رقم -)3(

.1990جویلیة 28، الصادرة بتاریخ 1990، 31بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة ، ج.ر ، عدد 

یحدد التعیین الوظائف المدنیة والعسكریة ، 1999أكتوبر 19مؤرخ في ال، 240-99المرسوم الرئاسي ، رقم -)4(

.31/10/1999، الصادر في 76ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 
، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الوالي بین القانون القدیم والجدیدبورجیوة محمد ، بزوح یسمینة ، -)5(

.18، ص.2013بجایة ، ،الرحمان
لحقوق ، جامعة ، مذكرة ماستر ، كلیة االقانوني للوالي في النظام الإداري الجزائريالمركز بلفتحي عبد الهادي ، -)6(

  .  32ص.، 2010قسنطینة ، 
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الفرع الثاني 

ولایة والدولةصلاحیات الوالي بصفته ممثلا لل

) ثم بصفته ممثلا للدولة (أولاسندرس في هذا الفرع كل من صلاحیات بصفته ممثلا للولایة 

(ثانیا).

المتعلق بالولایة 12/07بالنظر إلى قانون رقم صلاحیات الوالي بصفبه ممثلا للولایة :  –أولا 

، 109إلى غایة المادة 102الجزائري منح صفة ممثل للولایة بموجب المواد د أن المشرع نج

وأدمج فیها نوعیة من الإختصاصات من حیث تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي ، ومن 

حیث تمثیل الولایة .

: یسهر الوالي على نشر مداولات المجلس لوالي كجهة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائيا -1

، فمهمة تنفیذ القرارات التي تترتب عن مداولات المجلس الشعبي )1(ي الولائي وتنفیذهاالشعب

  إلى الوالي . 12/07من قانون الولایة 102الولائي أسندها المشرع الجزائري بموجب المادة 

ا إذ وسیلة التنفیذ التي یستعین بها الوالي في تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي قد حددته

التي تقضي على مایلي: " یصدر الوالي قرارات لتنفیذ مداولات المجلس الشعبي 124المادة 

الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلین الأول والثاني من هذا الباب .

وتجدر الإشارة هنا ، فیما یخص تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى أن الوالي لا 

ت المتضمنة مایأتي : ینفذ المداولا

المیزانیات والحسابات. -1

التنازل عن العقار وإقتناءه أو تبادله .-2

إتفاقیات التوأمة .-3

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .07-12من قانون رقم 102أنظر المادة –)1(
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الهبات والوصایا الأجنبیة .–1

، وقد أشار المشرع الجزائري أیضا )1(إلا بعد مصادقة وزیر الداخلیة في أجل أقصاه شهرین

، إلى مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تبطل 07-12من قانون الولایة 53بموجب المادة 

بقوة القانون ، وبالتالي لا ینفذها الوالي والمتمثلة في :

غیر محررة باللغة العربیة -1

التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن إختصاصاته –2

المتخذة خارج الإجتماعات القانونیة للمجلس –3

المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي .–4

تتمثل صلاحیات الوالي في مجال الإعلام فیما یتعلق بمداولات المجلس الشعبي الولائي في 

، في إعلام الجمهور بمختلف مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي عن 12/07نون رقم القا

وذلك تكریسا لمبدأ الرقابة الشعبیة ، حیث یتیح نشر المداولات لأي مواطن ،طریق نشرها

للإطلاع على فحواها وإمكانیة الطعن فیها ، إما إداریا لوزیر الداخلیة أو قضائیا طبقا لنص 

من قانون الولایة .125المادة 

إذ یقدم الوالي عند إفتتاح كل دورة عادیة تقریرا عند تنفیذ المداولات المتخذة خلال الدورات 

السابقة للمجلس ، كما یطلع المجلس الشعبي الولائي سنویا على نشاط المصالح الدولة على 

یكون دوریا في فترات الفاصلة بین ، وإطلاع رئیس المجلس الشعبي الولائي)2(مستوى الولایة

الدورات على حالة تنفیذ المداولات ومدى الإستحالة لأراء المجلس الشعبي الولائي ورغباته وتقدیم 

.)3(كل المعلومات اللازمة لإشغاله

، المرجع نفسه .55أنظر المادة –)1(

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07من القانون 103، 102أنظر المادة -)2(

، المرجع نفسه .104أنظر المادة –)3(
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إن مهمة تمثیل الولایة مسندة قانونا للوالي ولیس إلى رئیس الوالي بصفته ممثلا للولایة :–2

المجلس الشعبي الولائي الذي لم یمنحه القانون سوى إختصاصات محددة تكاد تقتصر على إدارة 

خلافا للوضع السائد للبلدیة ، فرئیس المجلس البلدي هو الذي وتسییر أعمال المجلس الولائي

)1(یمثل البلدیة

ن الوالي یلعب دورا مهما في تمثیل الولایة حیث ق بالحیاة المدنیة والإداریة ، فإأما فیما یتعل

إستطاع الهیمنة على هذه الأعمال ، فهو یمثل الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة وجمیع 

من القانون الولایة 105الإداریة والمدنیة ، ذلك إستنادا إلى ما جاء في نص المادة الأعمال

12/07.

فالوالي یمثل الولایة في الأعمال الإداریة ، فهو یمضي العقود بإسمها ولصالحها ویمضي أي 

ل بمختلف إتفاقیة مع أي ولایة أخرى ، كما یقوم بإجراء مختلف الزیارات التعاقدیة وزیارات العم

وممثلي ال المواطنین والجمعیات المحلیة الدوائر والبلدیات على مستوى الولایة ، كما یقوم بإستقب

)2(وسائل الإعلام والنواب ، فالتمثیل هنا لا ینسب لرئیس المجلس الشعبي الولائي بل الوالي

مشروع المیزانیة الوالي ، ویعد )3(الولایة أمام القضاء كمدعي أو مدعي علیهالوالي ویمثل 

یتولى الوالي )4(الأمر بالصرف على مستوى الولایة.بإعتبارمویعرضها لمصادقة ثم یتولى تنفیذها 

الإشراف على المصالح التابعة للولایة كما یمارس السلطة السلمیة المقررة على جمیع الموظفین 

انونا على أعمال الموظفین التابعیین رقابة والتوجیه المقررة ق، بما له من سلطة ال)5(في الولایة

2014، دط ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر  الإداري الجزائريالولایة في القانون بعلي محمد الصغیر ، –)1(

.91ص. 

جامعة ي ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، فریجات اسماعیل ، مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائر –)2(

.128ص.   2014الوادي ،   

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07من القانون ،106أنظر المادة –)3(

، المرجع نفسه .107أنظر المادة –)4(

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07، من القانون 108أنظر المادة –)5(
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.)1(للولایة

یقدم الوالي بیانا سنویا للمجلس الشعبي الولائي حول نشاطات الولایة مع إمكانیة أن یتبع 

بمناقشة ، ویمكن أن تنتج عن ذلك توصیات ترفع إلى وزیر المكلف بالداخلیة ، وللقطاعات 

سنویا ، فهي بذلك وسیلة المعنیة ومناط الأمر إحاطة المجلس الشعبي الولائي كلها بنشاط الولایة 

إعلامیة وإن كانت مقیدة لتنویر الأعضاء فهي بدون قیمة قانونیة مادامت لم تسند بإمكانیة توجیه 

)2(لائحة.

على مایلي : " تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت 12/07من قانون الولایة 127تنص المادة 

منها ، ویتولى الوالي تنشیط وتنسیق سلطة الوالي وتكون مختلف المصالح غیر الممركزة جزء

94/215من المرسوم التنفیذي رقم 02ومراقبة ذلك وأجهزة الإدارة في الولایة نصت علیها المادة 

)3(فالوالي له سلطة الإشراف على المصالح التابعة للولایة.1994جویلیة 03المؤرخ في 

الوالي ممثلا للدولة ومفوضا للحكومة عتبر: یبإعتباره ممثلا للدولةات الوالي إختصاص-یاثان

، فهو مندوب الحكومة في الولایة وممثل للوزارة على مستواها وله )4(على مستوى إقلیم الولایة

مهام إداریة في تسییر الجهاز الوظیفي في الولایة الخاضعة لسلطة المركزیة وتنفیذ تعلیمات 

ة التي یمارسها على موظفي الولایة والوصایة الحكومة وتوجیهاتها ، بإضافة إلى الرقابة الرئاسی

12/07من القانون رقم 121و120ونجد أیضا المواد الإداریة على البلدیات التابعة لها والسهر 

المتعلق بالولایة تقضي على أن الوالي یسهر على المحافظة على أرشیف الدولة والولایة والبلدیة 

لدولة لتجهیر والخاصة بكل البرامج السنویة .ویعتبر الأمر بالصرف فیما یخص میزانیة ا

.243، ص. 2012لنشر والتوزیع ، الجزائر ، ل، جسور الجزائريشرح القانون الولایةبوضیاف عمار ، -)1(

.رجع السابق ، المتعلق بالولایة ، الم12/07م من قانون رق، 109أنظر المادة -)2(

جویلیة ، یضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة 23المؤرخ في 215-94من المرسوم التنفیذي 02أنظر المادة –)3(

.27/07/1994، الصادر بتاریخ48، عدد  .د.شج. ر .ج.ج

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07، من القانون رقم 110أنظر المادة –)4(
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كما یسهر الوالي على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم ، كما یسهر على تنفیذ القوانین 

، ویجدر الإشارة إلیه أن  )1(والعمل على إحترام رموز وشعارات الدولة على إقلیم الولایة

، أو الحصار ) صلاحیات الوالي تتوسع أكثر في الحالات الغیر العادیة ، ( كالحالة الطورئ

.)2(عن تلك المقررة في الحالات العادیة

إلا أن المشرع إستثنى بعض القطاعات فلم یخضعها لرقابة الوالي المتمثلة في العمل 

التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي . 

وعاء الضرائب -

الرقابة المالیة -

مارك إدارة الج-

مفتشیة العمل -

مفتشیة الوظیفة العمومیة -

.)3(المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعة أو خصوصیة إقلیم الولایة-

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07، من القانون رقم 113أنظر المادة –)1(

.241، المرجع السابق ، ص. شرح قانون الولایة بوضیاف عمار ، –)2(

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07قانون رقم ،111أنظر المادة –)3(
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الفرع الثالث

خضوع الوالي للسلطة الرئاسیة

رة إلیه ، وذلك في حدود میة أن یحترم ویتخذ الأوامر الصادلابد للوالي أثناء خضوعه للسطة السل

نظم والتعلیمات ، وبما أنه معین من طرف رئیس الجمهوریة ، إلا أنه یخضع لكل الوزراء ال

مسیر للحیاة المهنیة للولاة ، لهذا نجد صعوبة في تحدید السلطة خاصة الوزیر الأول بإعتباره

السلمیة التي یخضغ لها الولاة ، فعلیهم طاعة أوامر الرئیس ، ولهم الحریة في الإمتناع عن 

تنفیذها في حالة مخالفة للقانون ، كما یجب على الوالي أن یخضع للواجبات المفروضة علیه

"یتعین على العامل الذي یمارس وظیفة علیا  تنص على أنه 90/226من المرسوم 10فالمادة 

فالوظیفة التي یشغلها ، )1(أن یكون  رهن إشارة المؤسسة أو الإدارة التي یمارس فیها مهامه"

في حالة ما إذا طلب منه أمر في الوالي جد حساسة ، وتتمیز بالإستمراریة ، إذلایمكنه الإحتجاج

.)2(وقت فراغه أو عطلة الأسبوع 

، یحدد حقوق العمال الذین یمارسون زظائف علیا في 25/07/1990، المؤرخ في 226-90مرسوم التنفیذي رقم -)1(

.31، ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد الدولة وواجباتهم 
.54بلفتحي عبد الهادي ، المرجع السابق ، ص.-)2(
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المطلب الثاني

المجلس الشعبي الولائي لإختصاصات حقیقیة عدم تمتع

عن إدارة  نظرا لفعالیة دور المجالس الشعبیة المنتخبة كمسیر لتنمیة المحلیة لكونها المعبر

، فقد نص قانون الولایة على اختصاصات اساسیة للمجلس الشعبي الولائيالمواطنین وإنشغالتهم 

.)1(ورئیسه ، وبذلك فهو یمارس صلاحیاته عن طریق مداولة

ر لكن برغم من إتساع وتنوع إختصاصات المجلس الشعبي الولائي إلا أن الوالي یبقى المسیط

، لذلك سوف نتطرق إلى إختصاصات المجلس الشعبي والمهیمن على إختصاصات الولایة

، وإلزامیة إسناد بعض الإختصاصات للمجلس الشعبي الولائي ( الفرع الأول )ورئیسه في الولائي 

.( الفرع الثاني )ورئیسه في 

الفرع الأول 

إختصاصات المجلس الشعبي الولائي ورئیسه

، ثم إختصاصات رئیس ( أولا)ندرس في هذا الفرع إختصاصات المجلس الشعبي الولائي 

.( ثانیا)المجلس الشعبي الولائي 

یمثل المجلس الشعبي الولائي الإدارة الرئیسیة ختصاصات المجلس الشعبي الولائي : إ –أولا 

للولایة بإعتباره الجهاز المنتخب ، إذ یعد الأسلوب الأمثل للقیادة الإجتماعیة فهو الهیئة المداولة 

ة والمعبر الرئیسي على مطالب السكان ورغباتهم الأساسیة ، فالمجلس الشعبي الولائي یحتل مثان

.)2(فعالة في حیاة المواطن والدولة معا

.86، ص.2011، كلیة الحقوق ، جامعة فرحاث عباس ، سطیف ، الإداريالأساسي في القانون ، لباد ناصر–)1(

.170.ص المرجع السابقة حسین ،فریح–)2(
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المتعلق بالولایة صلاحیات عدیدة تتعلق بالتنمیة المحلیة حیث 12/07إذ منح القانون 

س هذه الإختصاصات عدة مجالات یعالجها المجلس الشعبي الولائي عن طریق مداولة وتم

  وهي:

یقوم المجلس الشعبي الولائيإختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال الإقتصاد :-1

بإعداده مخطط التنمیة على المدى المتوسط بین الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة في إطار 

وكذلك   )1(مشاریع الدولة كإطار للترقیة والعمل من أجل التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة للولایة

ادیین یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یطور أعمال التعاون والتواصل بین المتعاملین الإقتص

ومؤسسات التكوین والبحث العلمي والإدارات المحلیة من أجل ترقیة الإیداع في القطاعات 

الإقتصادیة ویعمل على ترقیة التشاور مع المتعاملین الإقتصادیین قصد ضمان محیط ملائم 

المتعلق بالولایة .07-12من قانون 83للإستثمار ، وهذا ماأكدته نص المادة 

یبادر المجلس الشعبي المجلس الشعبي الولائي في مجال الفلاحة والري :إختصاصات–2

الولائي لوضع كل مشروع یهدف إللى توسیع وترقیة الأراضي ، الفلاحة والتهیئة والتجهیز الریفي  

وكذلك یعمل على تشجیع أعمال الوقایة من الكوارث الطبیعیة ، وضع مخططات لتفادي مخاطر 

، كذلك یساهم في حمایة الأملاك الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة )2(الفیضانات والجفاف

، إذ یقوم بتطویر الأعمال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة )3(وإصلاحها

، ویعمل على تنمیة الري المتوسط والصغیر كما یساعد تقنیا ومالیا الولایة في )4(والنباتیة

من نفس القانون.87بالمیاه الصالحة للشرب ، ذلك إستنادا لنص المادة المشاریع التورید

، المرجع السابق .12/07، من القانون رقم 80أنظر المادة –)1(

، المرجع السابق .12/07، من القانون رقم 86إلى 84أنظر الموادمن –)2(
، المرجع نفسه .85أنظر المادة –)3(

، المرجع نفسه .86أنظر المادة –)4(
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یبادر المجلس إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في المجال الهیاكل القاعدیة : -3

من قانون الولایة بأعمال المرتبطة بأشغال وتهیئة الطرق 91إلى  88الشعبي الولائي طبقا للمواد 

بتصنیف الطرق حسب القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل ، والمسالك الولائیة وصیانتها ویقوم 

یسعى المجلس للإتصال بالمصالح المعنیة بأعمال المتعلقة بترقیة وتنمیة هیاكل إستقبال 

الإستثمارات ، ویبادر بكل عمل یهدف إلى تشجیع التنمیة الریفیة ، ولاسیما في مجال الكهرباء 

)1(.وفك العزلة

یقوم :حيالمجلس الشعبي الولائي في المجال الإجتماعي والثقافي السیالإختصاصاتا-4

من قانون 99إلى  93بعدة إختصاصات في هذه المجال طبقا للمواد المجلس الشعبي الولائي

القیام بأعمال الوقایة ،التشغیل ، إنجاز هیاكل الصحة العمومیة فیما یلي :أساساوالمتمثلة

ة الفئات الإجنماعیة المحتاجة إلى رعایة المعوقین ، المسنین ، إنشاء الصحیة ، مساعد

2المؤسسات الثقافیة والریاضیة ، وتنمیة التراث الثقافي والسیاحي بالولایة

: یمكن للمجلس الشعبي الولائي إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال السكن-5

بالتنسیق مع البلدیات والمصالح التقنیة في المساهمة في وضع برامج السكن ، ویساهم أیضا 

3وضع برامج للقضاء على السكن الهش والغیر الصحي ومحاربته

بما كان علیه إن إختصاصات المجلس الشعبي الولائي التي تم ذكرها سابقا توسعت لو قرناها 

إهتمامات الدولة المتضمن قانون الولایة القدیم ، لكن هذا الإتساع یعكس 90/09في ظل قانون 

الحدیثة لتلبیة حاجیات الأفراد.

.233، المرجع السابق ، ص. شرح قانون الولایةبوضیاف عمار ، –)1(

.213، القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص . عوابدي عمار-)2(

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .07/12، قانون رقم 101، 100أنظر المواد -)3(

، كلیة الحقوق ، جامعة  ر، مذكرة ماجستنظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامكیة الأقالیمعمیور إبتسام ، -)4(

.28، ص.2013، 1قسنطینة 
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أما فیما یخص إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال المالي سوف نتطرق إلیها في 

المبحث الثاني .

: یمارس رئیس المجلس الشعبي الولائي إختصاصات رئیس المجلس الشعبي الولائي–ثانیا 

صلاحیات عدیدة أهمها : 12/07طبقا للقانون الولایة رقم 

یتولى رئیس المجلس الشعبي الولائي إرسال الإستدعاءات لأعضاء المجلس مرفقة بجدول 

.)1(أیام من الإجتماع10الأعمال في مقر سكناهم مقابل وصل إستلام وهذا قبل 

طرد كل شخص غیر عضو بالمجلس لمناقشات وضبط الجلسة حیث ، یمكنهیتولى إدارة ا

.)2(بعد إنذارهیخل بحسن سیر هذه المناقشات 

یختار رئیس المجلس الشعبي الولائي موظف یتولى مهام أمانة الجلسة من بین موظفین 

الملحقین بدیوان الرئاسیة ، ویقترح رئیس المجلس الشعبي الولائي اللجان الدائمة طبقا لنص 

أو ثلث من قانون الولایة ، وتنشأ لجنة تحقیق بطلب من رئیس المجلس الولائي34المادة 

.)3(الممارسین وینتخب عن طریق الأغلبیة المطلقة لأعضائه الحاضرین1/3أعضائه 

یتولى رئیس المجلس الشعبي الولائي إیداع مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي لدى 

، ویختار رئیس المجلس الشعبي الولائي موظفي الدیوان من بین )4(الولایة مقابل وصل إستلام

.12/07من قانون رقم 02الفقرة  68الدولة التابعین للولایة طبقا لنص المادة أعوان 

المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07، من القانون رقم 17أنظر المادة –)1(
المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07، من القانون رقم 27أنظر المادة –)2(

، المرجع نفسه .35أنظر المادة –)3("

، المرجع نفسه .52أنظر المادة –)4(
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الفرع الثاني 

إلزامیة إسناد بعض الإختصاصات لرئیس المجلس الشعبي الولائي

منحت للمجلس الشعبي الولائي في القانون الولایة سواءا الجدید أو القدیم صلاحیات عامة 

في مجال التنمیة والفلاحة والري والهیاكل القاعدیة والإقتصادیة ، والتجهیزات التربویة والنشاط 

تنظیمیة الجدیدة ، تم تقلیص هذه الإجتماعي والسكن ، لكن بعد صدور نصوص تشریعیة و 

تعالج مختلف القطاعات وبالتالي أصبح المجلس الشعبي الولائي الصلاحیات  إذ أصبحت 

یظهر عموما كجهة إقتراح ، أو إستشارة ، أكثر منه صاحب القرارات ، كما أن إعتبار الوالي 

ممثل لدولة أدى كل ذلك إلى حجب الولایة كجماعة محلیة فعلیة وتحویلها تنفذیة وكذلكهیئة

إلى وحدة إداریة غیر ممركزة ، كما أن المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي الولائي یتطلب 

دعما من خلال توسیع إختصاصاته وعدم جعل دوره یقتصر فقط على التنسیق والإشراف على 

.)1(ئي وإجتماعاتهدورات المجلس الشعبي الولا

كما سبق أن ذكرنا في المطلب الأول صلاحیات الوالي إذ یتمتع بمهام وصلاحیات متنوعة 

ذات طبیعة سیاسیة وإداریة ، یمارسها بصفته ممثلا للولایة أو من جهة أخرى ممثلا للدولة في 

هیئة تداولیة لا یتمتع الولایة بصفتها تقسیم إداري للدولة ، دون النظر للمجلس الشعبي الولائي ك

بأي صلاحیة التنفیذ أو التمثیل ولا أي سلطة إداریة مثل الوالي الذي یعتبر سیاسیا أكثر من 

.)2(السیاسین وإداري أكثر من الإداریین

منح المشرع الجزائري مهمة التنفیذ للوالي ولیس لرئیس المجلس الشعبي الولائي إذ یخص 

ت المجلس الشعبي الولائي وجعله الجهاز التنفیذي للمجلس، إذ یملكالوالي في تنفیذ ونشر مداولا

.87المرجع السابق ، ص. جلیل محمد ،–)1(

الجماعات الإقلیمیة في الجزائر بین الطابع الإداري وإشكالیة التوجیه سخریو رشیدة ، رحماني یسمینة ، –)2(

.95-94، ص. 2017، مذكرة الماستر ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، )2017-2011الإقتصادي (
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سلطة الإشراف والرقابة على الموظفین التابعین للولایة ، في حین أن رئیس المجلس الشعبي 

، الولائي له دیوان یختار موظفین من بین الموظفین التابعین للولایة فهم خاضعین لسلطة الوالي 

الإدارة داخل رئیس الإدارة الأعلى على مستوى الولایة فهو یحوز على هیمنة مطلقة على بإعتباره 

)1(الولایة.

لكن حتى وإن كان المجلس الشعبي الولائي یتمتع بإختصاصات واسعة ومتنوعة إلا أنها 

بقیت هذه الإختصاصات نظریة أكثر منها عملیة ، وبقي دور المجالس الشعبیة الولائیة رمزیا 

، وهذا ماأدى إلى التدخل في أكثر منه فعلیا في القیام بالتنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة المحلیة 

، فهذا الأخیر یتمتع )2(الإختصاصات بین المجلس الشعبي الولائي بإعتباره الهیئة التنفیذیة

بصلاحیات واسعة مقارنة بصلاحیات المجلس الشعبي الولائي ، وهذا ما یؤدي إلى تقلیص دور 

مداولات ، وهنا یتضح المجلس الشعبي الولائي الذي لا یتعدى إختصاصه سوى التصویت عل ال

كلیا الهیمنة التي یفرضها الوالي على الهیئات المحلیة ، لذا نرى من الأحسن مراجعة هذه 

الإختصاصات ومنحها لرئیس المجلس الشعبي الولائي على إعتباره شخص منتخب ، فیما یخص 

ن إستقلالیة تمثیل الولایة والإبقاء على صلاحیاته كممثل للدولة ، وبهذا یمكن لنا الحدیث ع

)3(الولایة.

نظرا لوجود الوالي كممثل لسلطة المركزیة أنه یسیطر على الحیاة الإداریة في الولایة بسبب 

الوظائف الممنوحة إلیه كممثل لدولة وممثل للولایة ، فإن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي 

تمتع بسلطة الرئیس الولائي نجدها محدودة سواء من الجانب النظري أو الواقعي ، فهو لا ی

الإداري بعكس رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یعتبر الرئیس الأعلى للمستخدمین في بلدیته  

.324ثابتي بوحانة ، المرجع السابق ، ص. –)1(

.130علي محمد ، المرجع السابق ، ص. –)2(

.41-40حدادو ناسیم ، المرجع السابق ، ص . ص. –)3(
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فمهمة تمثیل الولایة مسندة قانونا للوالي ولیس لرئیس المجلس الشعبي الولائي خلافا لوضع 

، فلهذا نجد حلول السلطة المركزیة محل المجلس )1(البلدیة الذي یمثلها رئیس المجلس البلدي

غیر موجود في المجال الإداري مقارنة مع حلول السلطة الوصایة محل هیئات الشعبي الولائي

البلدیة .

المبحث الثاني

الحلول المالي للسلطة الوصایة محل المجلس الشعبي الولائي

تمارس السلطة الوصایة المتمثلة أساسا في وزارة الداخلیة عدة صور من بینها الحلول   

شعبي الولائي ، وتخضع قرارات الوالي بصفته ممثلا للدولة على أعمال وتصرفات المجلس ال

)2(لمراقبة السلطة المركزیة ، بإعتبار الوالي مرؤوسا.

القاعدة العامة أن الجهات الوصایة لا تتدخل في أعمال المجلس الشعبي الولائي إلا لاحقا 

، ولهذه الأخیرة )3(وحریة الولایةطبقا لإجراءات التي یحددها القانون بما لا یتعارض مع إستقلال

قد یعرض    ا كان هذا الرفضالحق في الإمتناع عن القیام ببعض الإختصاصات ، ولكن إذ

یة الحلول محل هیئات الولایة في أداء بعض االمرافق المحلیة للخطر ، فإنه یجوز للسلطة الوص

هیئات الولایة لیست مطلقة بل هي الأعمال التي أوجبها القانون ، لكن رقابة السلطة المركزیة لل

)4(مقیدة بقیود مستمدة من مبدأ إستقلالیتها.

یة محل هیئات الولایة الات وشروط الحلول المالي للسلطة الوصندرس في هذا المبحث مجا

.(المطلب الثاني)، وأهداف وأثار الحلول المالي على إستقلالیة الولایة في(المطلب الأول)في

عدد ، ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة المجلة الأكادیمیة ؛ مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائرتیاب نادیة ، –)1(

.25-24، ص. 2010، 06

.138، المرجع السابق ، ص. قانون الإدارة المحلیة الجزائریةبعلي محمد الصغیر ، –)2(

.124، المرجع السابق ، ص. الولایة في القانون الإداري الجزائريبعلي محمد الصغیر ، –)3(

.101، ص. 2014، عمانلنشر والتوزیع ، ل، دار الثقافة القانون الإداري الطهراوي هاني علي ،–)4(
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المطلب الأول

یة السلطة الوصمجالات وشروط الحلول المالي ل

نظرا لوجود الوالي كممثل للسلطة المركزیة فإن حالات حلول السلطة المركزیة محل 

ركزیة محل المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي الولائي قلیلة ، مقارنة مع حلول السلطة الم

أو القانون الجدید 90/09وقانون رقم 69/38في القوانین القدیمة المتمثلة في الأمر رقم سواءا

، لكن لا یحق للسلطة المركزیة اللجوء إلى مثل ( الفرع الأول )12/07المتمثل في القانون رقم 

( الفرع الثاني).هذا الإجراء ، إلا إذا توفرت الشروط القانونیة للحلول المالي

ول الفرع الأ 

مجالات الحلول المالي للسلطة الوصایة

یكمن إجراء الحلول بقیام وزیر الداخلیة بحلول محل المجلس الشعبي الولائي في حالة رفض 

، حتى وإن كانت )1(أو عدم قیام هذا الأخیر بمهامه وعدم تطبیق القرارات التي یلزم بها القانون

المالي ، فإن المشرع أجاز للسلطة الوصایة أن تحل محل المجلس الولایة تتمتع بإستقلال

)2(الشعبي الولائي المهمل لواجباته.

ففي هذا الفرع سوف نتطرق إلى إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في المجال المالي 

.(ثانیا)، ثم حالات الحلول المالي لسلطة الوصایة محل المجلس الشعبي الولائي (أولا)

ص.  2016لنشر ، الجزائر ، ل، دار بلقیس 2، طالقانون الإداريبوعلي سعید ، شریفي نسرین ، عمارة مریم ، –)1(

93.

.56شویح بن عثمان ، المرجع السابق ، ص. –)2(
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یقوم المجلس الشعبي :التي یتدخل فیها الوالي إختصاصات المجلس الشعبي الولائي –أولا 

الولائي بصلاحیة التصویت على میزانیة الولایة بعد تحضریها وإعدادها من طرف الوالي وتقدم 

أن یصوت على بعد ذلك للوزیر الداخلیة للمصادقة علیها، ویجب على المجلس الشعبي الولائي

میزانیة الولایة بتوازن ، إذ یصوت على مشروعها بابا بابا، ووفقا للقانون الساري المعمول إذ 

یجب على السلطة المكلفة بضبط المیزانیة أن تسجل تلقائیا النفقات الإجباریة التي لم یصوت 

ل بدء السنة المالیة علیها المجلس الشعبي الولائي ، حیث یتم إعداد مشروع المیزانیة الأولیة قب

وبواسطة المیزانیة الإضافیة یتم موازنة النفقات والإیرادات خلال السنة المالیة بناء على نتائج 

التصویت على مشروع المیزانیة ویكون ویلتزم المجلس الشعبي الولائي بالسنة المالیة السابقة ،

یونیو من السنة المالیة 15، وقبل أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها 31ذلك قبل 

یجب أن یصوت على المیزانیة الإضافیة التي تطبق فیها ، وفي حالة غلق السنة المالیة المعنیة 

مارس یقوم الوالي بإعداد الحساب الإداري للولایة ثم یعرضه على المجلس الشعبي 31في تاریخ 

.)1(الولائي من أجل المصادقة علیها

لمیزانیة نهائیا لأحد الأسباب قبل بدء السنة المالیة ، فهنا یتم الإستمرار بالعمل إذا لم تضبط ا

على نفقات والإیرادات العادیة المقیدة في السنة المالیة الأخیرة إلى غایة المصادقة على المیزانیة 

شهر الجدیدة ،إلا أنه لا یجوز الإلتزام وصرف النفقات إلا في حدود الجزء الثاني المؤقت لكل 

من مبلغ إعتمادات السنة المالیة السابقة ،  وإذا وجد إختلال داخل المجلس الشعبي الولائي لم 

یصوت على مشروع المیزانیة ، یقوم الوالي إستثناء إستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة 

قانونیة غیر عادیة من أجل المصادقة ، بشرط أن لا تعقد هذه الدورة إلا إذا تجاوزت الفترة ال

للمصادقة على مشروع المیزانیة، أما في حالة ظهور عجز في تنفیذ المیزانیة ، فإنه یجب على 

المجلس الشعبي الولائء إتخاذ جمیع الإجراءات والتدابیر اللازمة لأمتصاص العجز ، ویمكن 

المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07، القانون رقم 166إلى  160أنظر المواد من –1
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للوالي نقل الإعتمادات داخل الباب الواحد ویمكنه في حالة الإستعجال نقل الإعتمادات من باب 

إلى باب بإتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي ، الذي یتولى إخطار المجلس بذلك خلال 

دورته القادمة ، ولا یحق للوالي أن ینقل إعتمادات مقیدة على وجه التخصیص في المیزانیةویتم 

إیداع مشروع میزانیة الولایة مقر الولایة ، وترفع الولایة الدیون المستحقة على الولایة التي یتم 

سنوات بدایة من السنة المالیة التي ترتبط 4تصفیتها ، أو الإذن بصرفها ، أو دفعها في أجل 

.)1(رة أعلاهبها أمام المحكمة المختصة إقلیمیا ، لمعاینة إنقضاء الأجل الرباعي للدیون المذكو 

یمكن في یة محل المجلس الشعبي الولائي :احالات الحلول المالي لسلطة الوص–ثانیا 

حالات المعینة لسلطة الوصایة أن تحل محل المجلس الشعبي الولائي للقیام بتصرفات 

.)2(وصلاحیات وهي أصلا من إختصاصات هذا الأخیر

فالمشرع الجزائري سمح لسلطة الوصیة باللجوء إلى الحلول المالي في جمیع القوانین التي 

إلى  90/09، الذي تم تعدیله بموجب قانون رقم 69/38مرت بها الولایة ، بدایة من القانون رقم 

، لذلك سوف نتعرض إلى حالات 12/07، المتمثل في القانون رقم 2012غایة تعدیله في سنة 

حلول السلطة الوصایة محل المجلس الشعبي الولائي في القوانین القدیمة والقانون الجدید .

یة محل المجلس الشعبي الولائي في القوانین القدیمة احالات الحلول المالي لسلطة الوص-1

: تتمثل حالات الحلول المالي لسلطة الوصیة محل المجلس الشعبي الولائي في القوانین للولایة

فیما یلي : 09-90وقانون رقم 38-69قدیمة في قانونین ال

لقد نص هذا القانون على بعض الحالات التي یمكن للسلطة الوصایة :38-69قانون رقم  - أ 

المتمثلة فیمایليممارسة سلطة الحلول

: ففي حالة ظهور عجز أثناء تنفیذ میزانیة المجلس الشعبي ظهور عجز أثناء تنفیذ المیزانیة-

العجزالولائي ، فعلى هذا الأخیر أن یتخذ جمیع الإجراءات والتدابیر اللازمة لإمتصاص هذا 

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق .12/07، القانون رقم 174إلى  167أنظر المواد من –)1(

.288ص.  ،2010الجلفة ، جامعة ، سلسلة محاضرات ودروس ، القانون الإداري مجیدي فتحي ، –)2(
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وإذا لم یتخذ هذه الإجراءات والتدابیر الضروریة یتولى إتخاذها الوزیر المكلف بالداخلیة ، والوزیر 

)1(المكلف بالمالیة الذین یمكنهما إمتصاص هذا العجز.

في هذه الحالة یقوم الوالي التصویت على میزانیة الولایة من طرف المجلس الشعبي الولائي : -

بإبلاغ وزیر المكلف بالداخلیة الذي یتخذ التدابیر الضروریة لضبط میزانیة المجلس الشعبي 

الولائي ، ذلك بعد قیام الوالي بإستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غیر عادیة لتصدیق 

.)2(لیهاع

نظام الحلول في حالات التالیة :1990عالج قانون الولایة لسنة :09-90قانون رقم  -ب

یمكن للسلطة المكلفة بضبط عدم تصویت المجلس الشعبي الولائي على النفقات الإجباریة : -

میزانیة الولایة أن تسجل تلقائیا النفقات الإجباریة التي لم یصوت علیها المجلس الشعبي الولائي 

)3(طبقا لتشریعات الساریة المفعول.

یستلزم للمجلس الشعبي الولائي أن یتخذ جمیع عجز أثناء تنفیذ میزانیة الولایة :ظهور -

العجز في حالة ظهوره في تنفیذ المیزانیة ، ویجب تحقیق التوازن التدابیر اللازمة لإمتصاص

الدقیق للمیزانیة الإضافیة الخاصة بالسنة المالیة الموالیة إذا تخلف المجلس الشعبي الولائي عن 

إتخاذ التدابیر الضروریة لإستدراك العجز ، یتولى وزیر الداخلیة وزیر المكلف بالمالیة أخذ 

)4(وإعطاء الإذن بإزالة العجز في مدة سنتین متتالیتن أو أكثر.التدابیر وتحدیدها 

فالوالي مكلف بإعلام الإدارة المركزیة بأي عجز ، أو إختلال میزانیة الولایة التي قام بإعدادها  -

المتعلق بالولایة .90/09قانون من88تطبیقا لنص المادة 

، المتضمن قانون الولایة 1962ماي 22مؤرخ في ال، 38–69، من الأمر رقم 105أنظر المادة –)1(

.23/05/1969الصادر بتاریخ ، 44عدد  .شج ر.ج.ج

، المرجع السابق .38–69من الأمر رقم ،104أنظر المادة –)2(

بالولایة، المتضمن قانون 1990أفریل 07ي المؤرخ ف،09-90، من قانون رقم 141أنظر المادة –)3(

.11/04/1990الصادر بتاریخ ، 15عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 

، المرجع نفسه .146أنظر المادة –)4(
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:یة محل المجلس الولائي في القانون الجدید للولایةاحالات الحلول المالي لسلطة الوص-1

تتمثل حالات الحلول المالي لسلطة الوصایة محل المجلس الشعبي الولائي في القانون الجدید رقم 

المتعلق بالولایة فما یلي : 12-07

في هذه الحالة تقوم السلطة المكلفة :عدم تسجیل النفقات الإجباریة في میزانیة الولایة -أ

بضبط میزانیة الولایة تلقائیا ، النفقات الإجباریة ، التي لم یصوت علیها المجلس الشعبي الولائي 

.بحیث تتدخل السلطة الوصایة فتدرج بنفسها المصاریف الإلزامیة أو )1(وفقا للتنظیم المعمول به

، لأن الصورة الغالبة للحلول في قانون الولایة تكون في تضبط هذه المیزانیة ، إذا لم تكن متوازنة

.)2(عملیة توازن المیزانیة وإدراج المصاریف

عندما لا یصوت المجلس عدم تصویت المجلس الشعبي الولائي على مشروع المیزانیة :-ب 

داخل مجلسه ، ففي هذه الحالة یقوم الشعبي الولائي على مشروع میزانیة الولایة بسب إختلال

الوالي إستثناءا بإستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غیر عادیة للتصدیق علیه ، غیر أن 

هذه الدورة لا تنعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونیة للتصدیق على مشروع المیزانیة ، وفي حالة 

زانیة ، یقوم الوالي بإبلاغ الوزیر المكلف عدم توصل هذه الدورة إلى تصدیق على مشروع المی

.)3(الذي یتخذ التدابیر الملائمة الضروریة لضبط میزانیة الولایة

في حالة س الشعبي الولائيیجب على المجل:عجز أثناء تنفیذ میزانیة الولایةحالة ظهور  -ج 

ظهور عجز أثناء تنفیذ میزانیة الولایة ، أن یتخذ جمیع الإجراءات والتدابیر اللازمة لإمتصاص 

هذا العجز ، وضمان التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة  فإذا لم یتخذ 

یر المكلف بالداخلیة المجلس الشعبي الولائي التدابیر التصحیحیة الضروریة ، یتولى إتخاذها الوز 

، المتعلق بالولایة ، المرجع السابق12/07من القانون رقم ،163أنظر المادة –)1(
6بورحیوة محمد ، بروج یسمینة ، المرجع السابق ، ص. –)2(

، المرجع نفسه .168أنظر المادة ، –)3(
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والوزیر المكلف بالمالیة اللذین یمكنهما الإذن بإمتصاص العجز على مدى سنتین أو عدة سنوات 

.)1(مالیة ، بعد منح فرصة للمجلس الشعبي الولائي

الفرع الثاني 

یة محل المجلس الشعبي الولائياشروط الحلول المالي للسلطة الوص

لما الحلول أخطر السلطات المخولة لسلطة الوصایة تجاه الهیئات اللامركزیة فإن الأمر 

.)2(یستدعي تقییده بشروط تكفل وتضمن إستقلال الهیئات اللامركزیة

فبعدما تعرفنا على حالات الحلول المالي لسلطة الوصایة محل المجلس الشعبي ، إستنتجنا

مجموعة من الشروط التي یجب على السلطة الوصایة إحترامها قبل اللجوء إلى الحلول المالي 

وتتمثل هذه الشروط أساسا فیمایلي : 

:الشروط الموضوعیة –أولا 

: یرفض القیام بإختصاصات المخولة له قانونا تقاعس وإمتناع المجلس الشعبي الولائي-1

.)3(وذلك بدون سبب

، بمعنى أمر بالحلول بناءا على عرض من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي الوالي: أن یكون -2

أن السلطة الوصیة ( وزیر المكلف بالداخلیة أو وزیر المكلف بالمالیة الذي له صلاحیة

ل المجلس الشعبي الولائي إلا إذا طلب لا یجوز لها الحلول محإمتصاص عجز میزانیة الولایة ) ،

، المرجع نفسه .169أنظر المادة –)1(

، على الموقع ألإلكتروني : السلطة الرئاسیة والسلطة الوصائیة–)2(

.05/04/2018pos1135-www.qanouni,net.com/2015/05/blogیوم الإطلاع 

، ص. 2004، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، أصول القانون الإداريعثمان حسین ، عثمان محمد ، –)3(

343.
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)1(منه الوالي وأخذ رأیه

بسبب عدم التصویت على مشروع :أن یكون هناك إختلال داخل المجلس الشعبي الولائي-3

المیزانیة الولایة ، وعدم توصل المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة غیر العادیة للمصادقة 

.)2(على مشروع المیزانیة

یة من إختصاص المجلس الشعبي الولائياالوصن یكون العمل الذي ستقوم به السلطة أ -4

لا حلول في أداء الإختصاص إلا إذا كرسه أو نظمه المشرع،  فإذا :تنفیذا للقوانین واللوائح

.)3(أغفل في تنظیمه أصبح الحلول مستحیلا قانونا

، فالسلطة الوصیة لایمكنها أن لا یكون الحلول جائزا إلا بموجب نص صریح یقررهأن  - 5

محل المجلس الشعبي الولائي  لأداء مهامها إلا إذا سمح لها المشرع بذلك ، لأن الأصل تحل 

هو إستقلال الهیئات اللامركزیة ( الولایة ) في قیامها بصلاحیتها ، وأن تقریر حق الحلول لسلطة 

.)4(المركزیة یكون إستثنائیا ، والإستثناء لا یكون إلا بنص ولا یمارس إلا في حدود ذلك النص.

: تتمثل الشروط الشكلیة للسلطة الحلول المالي فیما یليالشروط الشكلیة-ثانیا

یكون ذلك قبل لجوءها إلى الحلول المالي یجب أن یصدر إنذار من طرف السلطة الوصایة:-1

.محل المجلس الشعبي الولائي ، ولهذا الأخیر أن أو یلتزم الصمت حیال هذا الإنذار

.134، ص. 1992، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، القانون الإداريراغب الحلو ماجد ، –)1(

.96، ص.المرجع السابق، لباد ناصر –)2(

-131، ص.2000، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 7، طالوجیز في الإدارة العامةالطماوي سلیمان محمد ، –)3(

132
، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة  الوسیط في مبادئ وأحكام القانون الإداريشیحا إبراهیم عبد العزیز ، –)4(

.227، ص. 1999
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سلطة الحلول المالي 

03جدول رقم 

12/07قانون رقم 90/09قانون رقم 69/38قانون رقم الحلول المالي

169–168–146163–104141–105النصوص القانونیة 

حالات الحلول

المالي

حالة ظهور عجز أثناء -1

تنفیذ میزانیة الولایة 

عدم التصویت على حالة-2

میزانیة الولایة 

حالة عدم التصویت على -1

النفقات الإجباریة 

حالة ظهور عجز أثناء تنفیذ -2

المیزانیة 

حالة عدم تسجیل النفقات -1

الإجباریة في میزانیة الولایة 

حالة عدم تصویت م ش و على -2

مشروع المیزانیة وعدم توازنها

ظهور عجز أثناء تنفیذ حالة-3

المیزانیة 

الحالة الأولى : -یةاالسلطة الوص

الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر 

المكلف بالداخلیة 

الحالة الثانیة : 

الوزیر المكلف بالداخلیة 

الحالة الأولى : -

الوزیر المكلف بالداخلیة 

الحالة الثانیة : 

الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر 

المكلف بالداخلیة 

الحالة الأولى والثانیة : 

الوزیر المكلف بالداخلیة 

الحالة الثالثة : 

الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر 

المكلف بالداخلیة  

من إعداد الطالبتین 
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: فإذا فات هذا الوقت جاز لسلطة الإلتزام بالأجال الممنوح للمجلس الشعبي الولائي-2

.)1(الوصایة الحلول محل المجلس الشعبي الولائي

المطلب الثاني

أهداف وأثار الحلول المالي على إستقلالیة الولایة

سنتناول في هذا المطلب أهداف الحلول المالي لسلطة الوصیة محل المجلس الشعبي الولائي 

.( الفرع الثاني )، وأثار الحلول المالي على إستقلالیة الولایة ( الفرع الأول )في 

الفرع الأول

أهداف الحلول المالي لسلطة الوصیة محل المجلس الشعبي الولائي

مواجهة كل التجاوزات التي ترتكبها المجالس الشعبیة الولائیة في مخالفة یساهم الحلول في 

.القوانین والتنظیمات ، خاصة المتعلقة منها بالجانب المالي

من سیرها إذا ما طبقت ضمن وقائیة للمرافق المحلیة من خطر الإنهیار والتوقفتعتبر الحلول 

.)2(المحدد لها قانوناالنظام

حیث یسمح نظام الرقابة الإداریة للسلطات الإداریة التعاون والتكامل ،الحلولیحقق إجراء 

المركزیة بالتدخل للمساعدة عند عجز المجلس الشعبي الولائي عن مهمة الإضطلاع لتقدیم 

الخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة المحلیة ،وكذلك یهدف الحلول إلى حمایة المواطنین 

، وإن الأصل أن ترفض الهیئة اللامركزیة )3(وصیة على مستوى الولایةمن تعسف السلطة ال

(الولایة) عن القیام ما لا تراه داعیا لأدائه من الصلاحیات التابعة لها ، وقد یؤدي هذا الرفض

ماجستیر، كلیة ، مذكرة الوسائل غیر القضائیة لرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائرحمادو دحمان ، –)1(

.58، ص. 2011الحقوق ، جامعة أبوبكر بلقاید ، تلمسان ، 

.104بن مشري عبد الحلیم ، المرجع السابق ، ص. –)2(
)3(

.109، ص. ، المرجع السابقعمیور إبتسام –
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إلى تعریض المرافق لخطر إهمال أو تقصیر تلك الهیئة ،لهذا منح المشرع للسلطة المركزیة 

الوسائل تمكنها من التغلب على تقصیر الهیئة اللامركزیة (الولایة) ومن بینها وسیلة الحلول محل 

.)1(المجلس الشعبي الولائي في أداء هذه الأعمال التي یرفض أدائها

الفرع الثاني 

الحلول المالي المترتبة على إستقلالیة الولایةثارآ

إن إجراء الحلول الممارس على الولایة یشكل إعتداء واضحا على مبدأ إستقلالیة الولایة 

وعلى مبدأ توزیع الإختصاص بمعنى أن هناك مساس على مبدأ الفصل بین السلطات ، لأن 

تمارس صلاحیات وهي أصلا من صلاحیات السلطة المركزیة عندما تتدخل محل الولایة ، فهي 

الولایة ، وبالتالي هذه الأخیرة لا تتمتع بحریة التسییر مصالحها المحلیة ، وخیر دلیل  على ذلك 

هو تدخل السلطة المركزیة ( الوزارة الداخلیة ) في إعادة توزیع میزانیة الولایة التي كان من 

رف المجلس الشعبي الولائي ، الذي یقوم بتلبیة الواجب أن یتولى تحدیدها وإعادة توزیعها من ط

حاجیات و إرادات المواطنین ، وما یبقى للسلطة المركزیة إلا الرقابة البعدیة على المال العام من 

.)2(التبدید

فحلول السلطة المركزیة محل المجلس الشبي الولائي ، یعد أشد وأخطر صور الرقابة التي 

تمارسها السلطة المركزیة محل المجلس الشعبي الولائي ، یعد أشد وأخطر صور الرقابة التي 

)3(تمارسها السلطة المركزیة على الولایة لأن هذه الأخیرة تجرد من كامل إختصاصاتها.

.87، ص. 2007، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، الوسیط في القانون الإداريمحمد بكر حسین ، –)1(

، مذكرة ماجستیر  دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائريحمدي مریم ، –)2(

.225، 224، ص.2015وضیاف ، المسیلة ن كلیة الحقوق ، جامعة محمد ب

إمتداد لإدارة المركزیة  ، الجماعات المحلیة في الجزائر تكریس اللامركزیة أم طاجین فوزیة ، یعقوبي طاوس –)3(

.65، ص. 2016بجایة ، ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمن میرة ، مذكرة ماستر
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یة محل المجلس الشعبي الولائي یشكل تجاوز خطیر للقاعدة الأساسیة اإن حلول جهة الوص

)1(اللامركزیة للتنظیم الإداري التي تقضي الإستقلالیة في التسییر.

إعدادها ، إن قیام السلطة الوصایة بحلول من أجل إحداث توازن لمیزانیة الولایة أثناء

إضافة إلى تسجیل النفقات الإجباریة التي لم یصوت علیها المجلس أو تنفیذ المرفق بعجز، 

یجعلنا أمام أسلوب عدم التركیز الإداري أو السلطة الرئاسیة ، ضف إلى ذلك ،الشعبي الولائي

أن التدخل السلطة المركزیة ، من أجل إعداد المیزانیة الولایة یؤكد ضعف الموارد الولایة وتبعیتها 

زیة خاصة من أجل تمویل النشاطات الحیویة الذي یتطلب مساعدات مالیا لسلطة المرك

.)2(الدولیة

فبرغم من خضوع الولایة للوصایة الإداریة أي أنها تخضع لرقابة والإشراف من طرف 

السلطة المركزیة ، إلا أنه لا یجوز أن تصل الوصایة الإداریة إلى الحد الذي ینتهي معه إستقلال 

إتسعت السلطات الرقابیة ، فإنه لا یجوز للهیئات المركزیة أن تمارس سلطات الولایة حتى ولو 

.)3(رئاسیة على الولایة ، ولا یجوز أن تصدر تعلیمات للولایة

نجد الحلول أكثر تأثیر على إستقلالیة الولایة عند قیامها بصلاحیتها ، فهذه الأخیرة وتطبیقا 

رورة التدخل من عدمه ، وأجال تدخلها و كیفیة ذلك لمبدأ الملائمة هي الأجدر على تقدیر ض

وعلیه فإن السلطة المركزیة عند تدخلها للحلول محل المجلس الشعبي الولائي یعتبر خرقا لمبدأ 

.)4(الملائمة

الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون الولایة بن محفوظ مریم ، قارة أحمد شهیرة ، –)1(

.87ص. ، 2015، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 12/07

.27ص. ، المرجع السابقتیاب نادیة ، –)2(

.90،91، ص.2003ة للنشر ، الأردن، دار الثقاف،الوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنیبات ، –)3(

، محاضرات موجهة لطلیة السنة الثالثة  ، كلیة ، محاضرات في إدارة الجماعات المحلیة في الجزائرربوح یاسین –)4(

.91، ص. 2017الحقوق ، جامعة قصدي مرباح ، ورقلة ، 
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إن الرقابة الممارسة على الولایة هي رقابة شدیدة ، ومجال تدخل السلطات الوصیة على أعمال 

، وعلیه فمن أجل تدعیم المجلس الشعبي الولائي واسعة إلى درجة یكاد یجردها من إستقلالیتها

الطابع اللامركزي للولایة وتكریس مبدأ الدیمقراطیة ، من الضروري إعادة النظر في مضمون 

)1(الوصایة الإداریة.

یكون بإسم ولحساب المجلس الشعبي الولائي قرارات الصادرة من السلطة الوصیة ، إن ال

)2(ر للغیر.ویكون هذا الأخیر مسؤولا عن كل خطأ ترتب علیه ضر 

جامعة ،ماجستیر ، كلیة الحقوق ، مذكرة المستدامةالتعاون الدولي اللامركزي من أجل التنمیة مختاري نسیمة ، –)1(

.102، ص. 2012مولود معمري ، تیزي وزو ، 

.235شیحا إبراهیم عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص. –)2(
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من خلال دراستنا لموضوع سلطة الحلول الممارسة من طرف السلطة المركزیة على 

الجماعات المحلیة ، إستخلصنا أنها تتناقض مع مبدأ الأساسي الذي تقوم علیه اللامركزیة وهو 

المحلي ، حیث نجد المشرع الجزائري حاول توضیح العلاقة القائمة بین الجماعات الإستقلال

إستقلالها عند السلطة المركزیة السلطة المركزیة ، بحیث تكون  هذه العلاقة أساس فيالمحلیة و 

، إلا أن هذا الإستقلال محدود ، أي في إطار الذي یسمح فیه للدولة بحق التدخل في أعمال 

حلیة للتحقق بقیامها بما تفرضه علیها القوانین من إلتزامات وما یقتضیه الصالح العام الهیئات الم

.

فبعد دراستنا لمختلف الجوانب المتعلقة بموضوع بحثنا توصلنا إلى عدة نتائج مفادها : 

سلطة الحلول هي من أخطر سلطات الرقابیة التي تمارسها السلطة الوصیة على المجالس -

لبلدیة والولائیة ، إذ تمس بمبدأ إستقلالیتها .الشعبیة ا

كل القوانین التي مرت بها كل من البلدیة والولایة ، أن إجراء إذ یتضح من خلال دراستنا-

الحلول یدفع إلى تعزیز مفهوم التركیز الإداري على حساب إستقلالیة الهیئات المحلیة ، من 

ختلف نواحي الحیاة القانونیة للجماعات المحلیة خلال التدخل المستمر للسلطات المركزیة في م

خاصة فیما یتعلق بتعزیز سلطة الوالي على حساب حریة وإستقلالیة المجالس المحلیة ، مما 

یستدعي إعادة النظر لیة تحت رقابة السلطة الوصیة ، إذیؤكد نیة المشرع بإبقاء الهیئات المح

جماعات الإقلیمیة ، بإعتبارها كیان قانوني تتمتع في هذا الإجراء الخطیر الممارس على أعمال ال

بإستقلالیة في تسیر الشؤون المحلیة .

یعتبر إجراء الحلول تعدیا على أعمال المجالس المحلیة ، حیث كانت السلطة الوصایة -

متواجدة دائما ومتدخلة في كل مجالات عمل السلطات المحلیة ، وهو الأمر الذي یؤدي في كثیر 

ن إلى عدم قدرة الجماعات المحلیة على مباشرة إختصاصاتها أو تنفیذ برامجها من الأحیا

المحلیة .
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سلطة الحلول على الجماعات الإقلیمیة في المجال المالي إلى تكریس المشرع الجزائريیهدف-

رغبة منه على الحفاظ على المال العام من التبدید .

المحلیة إختصاصات كثیرة ومتنوعة تشمل كل المجالات إلا بالرغم من منح المشرع الهیئات-

الوالي تبقى واسعة وتقریریة وتنفیذیة بصفته ممثلا للولایة والدولة ، أي هو القائد أن إختصاصات

الإداري وممثل السلطة المركزیة على مستوى المحلي ، وله كل الصلاحیات دون منازع فهو 

یتدخل في كل إختصاصات المجالس المحلیة بواسطة الحلول مما أثر سلبا على توزیع 

.الصلاحیات بین الهیئتین

وعلى ضوء هذه النتائج یمكن الخروج بهذه التوصیات : 

یجب على السلطة المركزیة أن تمنح للهیئات المحلیة الإستقلالیة ، خاصة في المجال المالي -

حتى تستطیع هذه الأخیرة بمواكبة متطلبات التنمیة المحلیة ، كإعطاء للمجالس المحلیة حریة 

یرها من السیطرة المطلقة للوالي.أكبر في التصرف في أموالها وتحر 

یجب إعادة النظر في السلطات الواسعة للوالي وضبط بعض صلاحیات بنصوص قانونیة -

أكثر دقة .

یجب على رؤساء المجالس المحلیة محاربة تبذیر المال والبحث على موارد جدیدة لمصالحهم -

ة والمادیة المتوفرة .والسهر على الإستعمال الأمثل والعقلاني للإمكانیات البشری

دعم الجماعات المحلیة من طرف السلطة المركزیة بوسائل مادیة وبشریة من أجل أن تؤدي -

مهامها على أحسن وجه .

كما هو الشأن في التنظیمات الأخرى حتى تمارس ظیم سلطة الحلول بواسطة مرسوم ، تن-

بطریقة شفافة ولا تمس بإستقلالیة الأجهزة المحلیة .

سناد الرقابة الممارسة من طرف السلطة الوصیة إلى رقابة القضاء .إ -
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.1998، ، بیروتالحقوقیةالبلدیة ، منشورات الحلبينخلة موریس ، شرح القانون -28

ثانیا : أطروحات والمذكرات الجامعیة :

  : اهور الدكتأطروحة-أ

ة والرقابة ، أطروحة مقدمة لنیل ، الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الإستقلالیثابتي بوحانة-

.2015شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

:ماجسترمذكرات -ب

بلعباس بلعباس ، دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري  -1

.2010ماجستر ، كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، مذكرة 

حمادو دحمان ، الوسائل الغیر القضائیة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائر ، مذكرة -2

.2011ماجستر ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،

في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري حمدي مریم ، دور الجماعات المحلیة-3

.2015مذكرة ماجستر ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 

الشعبي البلدي في الجزائر  أثارها على المجلس بن ناصر بوطیب ، الرقابة الوصائیة و-4

.2011مذكرة ماجستر ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،
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، مذكرة   2004إلى  1998بودادة أمال ، میزانیة البلدیة والتنمیة في ولایة قسنطینة من -5

ماجستر ، كلیة علوم الأرض ، الجغرافیا ، والتنمیة العمرانیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة  

2012

مستوى الإدارة المحلیة ، مذكرة ماجستر ، كلیة سلامة عبد المجید ، تمثیل الدولة على -6

.2013الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

كلیة ماجستر، شویح بن عثمان ، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة ، مذكرة -7

.2011الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

كلیة ماجستر،صالحي عبد الناصر ، الجماعات الإقلیمیة بین الإستقلالیة و التبعیة ، مذكرة -8

.2010الحقوق ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 

على محمد ، مدى فاعلیة ودور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة -9

.2012، تلمسان ، ماجستر ، كلیة الحقوق ، أبو بكر بلقاید

، كلیة ماجسترعمیور إبتسام ، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامكیة الأقالیم ، مذكرة -10

.1،2013الحقوق ، جامعة قسنطینة 

ات اسماعیل ، مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائري ، مذكرة ماجستر  فریج-11

.2014، كلیة الحقوق ، جامعة الوادي

مذكرة ماجستر ، كلیة العلوم قلالیة المالیة للجماعات المحلیة ، قدید یاقوت ، الإست-12

.2011الإقتصادیة وعلوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

جستر مذكرة مامختاري نسیمة ، التعاون الدولي اللامركزي من أجل التنمیة المستدامة ،-13

.2012كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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إلى یومنا هذا ، مذكرة ماجستر ، كلیة 1967مقطف خیرة ، تطبیق نظام اللامركزیة من -14

.2002الحقوق ، جامعة بن عكنون ، الجزائر، 

ماستر :مذكرات  -ج  

الإختصاص بین السلطة المركزیة والجمعات المحلیة باشي نبیلة ، عثماني حسینة ، توزیع -1

.2013،بجایة ، عبد الرحمان میرة مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعةفي الجزائر ،

برى دلال ، الإستقلال المالي للبلدیة ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح  -2

.2013ورقلة ، 

عبد الهادي ، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري ، مذكرة ماستر بلفتحي-3

.2010الحقوق ، جامعة قسنطینة ، كلیة

بن عمارة صبرینة ، بلواس أمال ، هیمنة السلطة المركزیة على مالیة الجماعات المحلیة -4

.2017بجایة  ،،عبد الرحمان میرةماستر ، كلیة الحقوق ، جامعةمذكرة 

بن محفوظ مریم ، قارة أحمد شهیرة ، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل -5

2015، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ، 12/07قانون الولایة 

ذكرة ماستر ، كلیة بورجیوة محمد ،بروج یسمینة ، الوالي بین القانون القدیم والجدید ، م-6

.2013الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

تینة عبد الحكیم ، تنظیم إدارة البلدیة ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر-7

.2014بسكرة ، 

جلیل محمد ، المركز القانوني للوالي في القانون الجزائري ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق  -8

.2016جامعة الطاهر مولاي ، سعیدة ، 
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حدادو ناسیم ، اللامركزیة كوسیلة للإستقلالیة الجماعات المحلیة ، مذكرة ماستر، كلیة -9

.2014عبد الرحمان میرة ، بجایة  ، الحقوق ، جامعة

على الجماعات المحلیة في القانون البلدیة والولایة الجدیدین حیزیة أمیرة ، الرقابة الوصائیة-10

.2013مذكرة لنیل الشهادة الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

جامعة نمیة ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،خماري سید علي ، میزانیة البلدیة ودورها في الت-11

  . 23ص. ، 2015أحمد بوقرة ، بومرداس ، 

روحة زین الدین ، بویحمد حنان ، المركز القانوني للهیئات المعنیة على مستوى الجماعات -12

.2016الإقلیمیة في الجزائر، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،

الحقوق  زین العابدین بوبكر، المجالس المحلیة والسلطة الوصیة ، مذكرة ماستر ، كلیة-13

.2016جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

سخریو رشیدة ، رحماني یسمینة ، الجماعات المحلیة في الجزائر بین الطابع الإداري -14

، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد )2017-2011وإشكالیة التوجیه الإقتصادي ، (

.2017الرحمان میرة ، بجایة ، 

فوزیة ، یعقوبي طاوس ، الجماعات المحلیة في الجزائر تكریس اللامركزیة أم طاجین-15

بجایة ،عبد الرحمان میرة مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة،إمتداد لإدارة المركزیة 

2016.

طویس منصور، حالة العجز المالي في میزانیة البلدیة وكیفیة الحد منه ، مذكرة ماستر -16

.2016، جامعة زیان عاشور ، جلفة ، كلیة الحقوق 
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ماضوي بوبكر، صور الرقابة على الإدارة المحلیة ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق  جامعة -17

.2014بسكرة ، 

، مذكرة ماسترمیمي أكرم ، الوصایة الإداریة وأثارها على الإستقلال الجماعات المحلیة -18

.2016كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

مذكرة ماستر  یوسفي فایزة ، علو وداد ، تأثیر نظام النسبي في تسییر المجالس المحلیة ،-19

.2011عبد الرحمان میرة ، بجایة  ، كلیة الحقوق ، جامعة

ثالثا : المقالات 

مجلة الإجتهاد لأحكام القضائیة والحلول"؛ الزكراوي محمد ، "أحكام سلطة الحلول في تنفیذ ا-1

.06، ص. 2017، یونیو 25، المغرب ، العدد القضائي

مجلة  ؛بن مشري عبد الحلیم ، "نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"-2

.109، ص.2009، ماي 06، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، العدد الإجتهاد القضائي

، جامعة عبد المجلة الأكادیمیةوجود لامركزیة إداریة في الجزائر"؛مدى "نادیة ، تیاب-

.24،25، ص.2010، 06رة ، بجایة ، العدد الرحمان می

مجلة العلوم الإنسانیة نوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي"؛المركز القا"شتور جلول ، -4

.184،ص. 2002ر، أكتوب 03عدد الجامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

مجلة إقتصادیات شمال  ر"؛تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة في الجزائ"عولمي بسمة ، -5

.265، 264عدد ، ، د.س.ن ، ص. المختار ، عنابة ، ، جامعة باجيإفریقیا

إداریة العلوممجلة الأبحاث إقتصادیات ؛"الإستقلالیة المالیة في الجزائر"موفق عبد القادر ،-6
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2007، دیسمبر،02، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، العدد الإقتصادیة ، علوم التسییر

  . 107ص.

التربصنهایة : مذكرات رابعا

، المدرسة مدكور زینب ، الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة ، مذكرة نهایة التربص -1

.2006الوطنیة للإدارة ، مدیریة التربصات ، الجزائر ، 

عباس فؤاد وأخرون ، هل رئیس المجلس الشعبي البلدي مسیر؟ مذكرة نهایة الحلقة الدراسیة  -2

2005المدرسة الوطنیة للإدارة ، الجزائر ، 

: المداخلات خامسا

على الهیئات اللامركزیة الإقلیمیة في التشریع الجزائري ، الوصایة اللإداریةى لطیفة به-1

مداخلة ألقیت في إطار الملتقي الوطني حول" الوصایا الإداریة على أعمال الهیئات اللامركزیة 

مارس  03،04الإقلیمیة في القانون الجزائري" ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الوادي ، 

2014.

الوصایة الإداریة على الهیئات اللامركزیة الإقلیمیة في التشریع الجزائري عباشي كریمة ، -2

مداخلة ألقیت في إطار الملتقي الوطني حول "تأثیر الوالي على فعالیة اللامركزیة في الجزائر"   

.2014مارس  03،04معة تیزي وزو، قوق والعلوم السیاسیة ، جاكلیة الح

سادسا : المحاضرات

، محاضرات في إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر ، محاضرات موجهة لطلبة ربوح یاسین-1

.2017كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ،سنة الثالثة

.2010الجلفة ، جامعةمجیدي فتحي ، القانون الإداري ، سلسلة محاضرات ودروس ،-2
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سابعا : مصادر الأنترنت 

2013یونیو 04مهام رئیس البلدبة ، منتدى الحققوق والعلوم القانونیة ، -1

www.droit-dz.com/frorun threads/8785 . 15/04/2018یوم الإطلاع 

03.03.2011ندى فهد الناصر ، الرقابة الإداریة على الوحدات المحلیة -2

Kenanaouline.com/users/pladminist/posts/873519  28/04/2018الإطلاع  یوم

السلطة الرئاسة والسلطة الوصایة ، المتاحة على الموقع:-3

www.qanoni/net.com/2015/05/blog-post1135 05/04/2018یوم الإطلاع 

ثامنا : النصوص القانونیة 

النصوص التأسیسیة :-أ

الممضي في 96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 28/11/1996ستور د

المعدل بموجب قانون رقم 08/12/1996الصادر في  76عدد  ، ج.ر07/12/1996

المعدل 14/04/2002الصادر في 25، ج.ر عدد 10/04/2002ممضي في 02/03

، الصادر في 63، ج.ر عدد 15/11/2008مؤرخ في 08/19بموجب القانون رقم 

.ش ج.ر.ج.ج.د 06/11/2016مؤرخ في 16/01المعدل بموجب القانون رقم 16/11/2008

.2016مارس 07، صادر في  14عدد 

النصوص التشریعیة : -ب

، یتضمن قانون البلدیة  1967جانفي سنة 18، المؤرخ في 24-67رقم  أمر-1

.1967جویلیة 4، صادر بتاریخ 06ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 

  ج.ر.ج، ، المتعلق بالحالة المدنیة1990سنة برایرف 19، المؤرخ في 20-70مر رقم أ - 2
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.1970-04-27، بتاریخ  21عدد ج.د.ش ، 

 .د.ش ، ج.ر.ج.جیتضمن القانون الولایة، 1969ماي23مؤرخ في ، 69-38أمر رقم -3

).ملغى.(1969ماي 23، الصادر بتاریخ  44 عدد 

 .د.ش ، ج.ر.ج.ج، یتضمن قانون البلدیة 1990أفریل 07فيمؤرخ ، 90-08قانون رقم -4

(ملغى)                                                              11/04/1990، الصادر بتاریخ 15  عدد

 .د.ش ج.ر.ج.ج، یتضمن قانون الولایة ، 1990أفریل 07، مؤرخ في 09-90قانون رقم -5

11/04/1990،الصادر في  15د عد (ملغى)                                                                

،المتضمن قانون البلدیة ج.ر.ج.ج.دش 2011یونیو 22، المؤرخ في 10-11قانون رقم -6

.2011یولیو03،الصادر بتاریخ  37عدد 

الولایة  ، المتضمن قانون 2012فیفري 27،المؤرخ في 07-12قانون رقم -7

.2012فیفري 29، الصادر بتاریخ 12ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد

النصوص التنظیمیة :   -ج

، یحدد التعیین في 1999أكتوبر 19المؤرخ في  99/240رقم المرسوم الرئاسي ، -1

.31/10/1999، الصادر في 76الوظائف المدنیة والعسكریة ، ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 

، المحدد لسلطات الوالي في 26.051983، المؤرخ في 83/373المرسوم الرئاسي رقم -2

ماي 31، المؤرخ بتاریخ 22المیدان الأمن والمحافظة على النظام العام، ج.ر.ج.ج.ش.د، العدد 

1983.

، یحدد الأجهزة الإدارة 1994یولیو سنة 23المؤرخ في 94/215المرسوم التنفیذي رقم -3

27، الصادر بتاریخ 1994لسنة 48ا ، ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد العامة في الولایة وهیاكله

.1994یولیو سنة 
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230تنفیذي رقم المرسوم ال - 4 – یحدد أحكام القانون ، 1996جویلیة سنة 25مؤرخ في ، 90

31، عدد د.شالخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، ج.ر.ج.ج.ي الأساس

.1990جویلیة  28خ صادر بتاری

215تنفیذي رقم المرسوم ال - 5 – أجهزة الإدارة ضبط، ی1994جویلیة سنة24مؤرخ في ، 94

.4جویلیة سنة 27صادر بتاریخ 48، عددد.شالولایة وهیاكلها، ج.ر.ج.ج.العامة في 199

، یحدد حقوق العمال الذین 1990جویلیة 25المؤرخ في 90/226المرسوم التنفیذي رقم -6

.31یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم ، ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد

 نسیة :/ بالغة الفر

1- Jean Claud Venezia , Traité de Droit administratife ,15 Edition, Paris

1999.

2- Chapron Elisabeth ,Droit administratife , Edition foucher , Vanves

2009 .

3- Pascale Gonod , Fabrice Melleray ,Philippe Yolka , Traité de droit

administrative , Tome 1, Edition dolloze , 2011.
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.....................المالي في المجال إختصاصات المجلس الشعبي البلدي :أولا

...: حالات الحلول المالي للوالي محل المجلس الشعبي البلدي................ثانیا

شروط الحلول المالي للوالي محل المجلس الشعبي البلدي..................:الثانيالفرع  

: الشروط الموضوعیة....................................................... أولا       
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ملخص

تعد سلطة الحلول من أشد وأخطر الأسالیب الرقابیة المعتمدة في النظام القانوني للجماعات 

المحلیة ، الأمر الذي یجعل من السلطة الوصایة تتواجد وبشكل مستمر في مختلف نواحي الحیاة 

للهیئات الإقلیمیة ، مما یؤثر سلبا وبشكل كبیر على قدرتها في مباشرة إختصاصاتها أو القانونبة

هي مجرد لیة الممنوحة للجماعات للمحلیةتنفیذ برامجها التنمویة ، وهذا ما یجعل الإستقلا

ظل الرقابة المشددة من جانب السلطة كل البعد عن المفهوم الحقیقي فيإستقلالیة نظریة بعیدة 

كزیة .المر 

résumé

Le pouvoir de substitution est L’une des plus dures et des plus

redoutables méthodes de contrôle adoptées dans le système juridique des

collectivités locale ,ce qui fait que l’autorité de est présent de manier

constant dans les différents aspects de la vie juridique des collectivité

locales cela influe de manière considérable sur la capacité de ces

collectivités à agir dans le cadre de leurs compétences ainsi que sur

l’exécution de leurs programmes de développement, ce qui signifie que

l’autonomie attribuée aux collectivités locales n’est que théorique car

celle-ci est loin de la véritable notion d’autonomie compte tenu du stricte

contrôle exercé par l’autorité centrale .
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